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  بسم الله الرحمن الرحیم
 

ُّإن الله یأمركم أن تؤدوا " ََّ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ َّ ِ

َالأمانات إلى أھلھا وإذا  ِ َِ َ ِ ِْ َ ََ َ َ ْ
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ًسمیعا بصیرا َ ً َِ ِ" 
 صدق الله العظیم

 )٥٨ (الآيةسورة النساء 

 



 )٢٤٤٢(    اا وال آر  اء اد



  
)٢٤٤٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  آثار حكم الإلغاء المجرد

  بین الواقع والمأمول

  عبد العزیز سعد ربیع

  .، مصر جامعة أسوان،كلیة الحقوق، القانون العامقسم 

  abdelaziz.saad.rabia@gmail.com :البرید الإلكتروني
ا :  

اء تطبيقي كالقضاء المـدني ، بـل هـو في الغالـب قـضاء إنـشائي يبتـدع القضاء الإداري ليس مجرد قض

الحلول للروابط القانونيـة التـي تنـشأ بـين الإدارة في تـسييرها للمرافـق العامـة وبـين الأفـراد ، وهـي روابـط 

 .تختلف عن روابط القانون الخاص 

صاحب الشأن أمام جهة  تمتزج بطابع شخصي ، ترفع من " عينية "دعوى الإلغاء هي دعوى موضوعية 

القضاء الإداري بهدف إلغاء قرار إداري غير مشروع لمخالفته للقانون ، أي أنها تتعلـق بمـشروعية القـرار 

الإداري من عدمه ، لذلك فإن حجر الزاوية في دعـوى الإلغـاء يكمـن في التعريـف الـدقيق للقـرار الإداري 

ء يـدور حـول مـشروعية القـرار الإداري مـن عدمـه ، وشكل هذا القرار ، ومحور الإرتكاز في دعوى الإلغا

كما أن الأحكام الـصادرة بالإلغـاء تحـوز حجيـة مطلقـة ، أي تكـون حجـه عـلى الكافـة ، وقاعـدة الحجيـة 

المطلقة لأحكام الإلغاء تسري في شأن القرارات التنظيمية والقرارات الفردية سـواء بـسواء ، وإلى جانـب 

ء ، فـإن لهـذا الحكـم أيـضا أثـرا رجعيـا ، بمعنـي أن الإدارة تلتـزم بإتخـاذ الحجية المطلقـة لأحكـام الإلغـا

جميع الإجراءات الكفيلة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صـدور هـذا القـرار ، إلا أنـه تخفيفـا مـن آثـار 

قـا هذه القاعدة ، فإن ما صدر من تصرفات وإجراءات في الفترة ما بين صدور القرار والحكـم بإلغائـه متعل

بالآثار التنفيذية للقرار تعتبر صحيحة ، بمعني أن إلغاء قرار تعيين موظف لا يؤثر على التصرفات التي قـام 

 . بها في الفترة ما بين صدور القرار والحكم بإلغائه 

 يجوز للمحكمة إذا مـا انتهـت "لذلك فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الصدد على أنه 

 قرار التعيين لمخالفته للقانون ، وكان قـد مـرت عـلى تعيـين المطعـون في تعييـنهم بـه سـنوات إلى بطلان

طوال ، نالوا فيها قسطا من الخبرات المتراكمة ، وكان حسن نيتهم ممثلا في إجراءات تعيـنهم ، أن تقـضي 

تب على ذلك مـن آثـار بإلغاء القرار فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن في الوظيفة المعلن عنها ، مع ما يتر

  . "أخصها أحقيته في التعيين فيها ، حرصا على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية لمن شملهم القرار

ت اآثار ، حكم الإلغاء المجرد ، الواقع والمأمول :ا.  
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Abstract: 

Administrative law is not as procedural as civil law. In fact, it usually 

innovates solutions to make legal connections between various 

administrations that serve public utilities and persons. Such connections 

differ from those of the private law. 

A nullity lawsuit is an action in rem. Being personal in nature, it is 

brought against an illegal administrative procedure in an administrative 

court. Thus, it is concerned with an administrative decision, whether it is 

legal or not. The cornerstone of that lawsuit is the exact definition and 

form of the disputable administrative decision. As for its pivot, it is the 

question of the legality of the decision. Judgments of nullity are binding 

on all parties, decisions whether personal or regulative. It is also ex post 

facto: the administration concerned has to change the state of affairs as 

before the illegal decision has been taken. However, the actions and 

procedures taken in the period between taking the decision and 

annulling it are considered legal. In other words, annulling the decision 

of employing a civil servant does not mean that the actions he has done 

in that period are void. 

The supreme administrative court has decided on lessening the effects 

of the nullifying judgment by not firing an appellee especially if he had 

good intentions and made true procedures when he applied for the job. 

This ensures more stability in the institution and for all the parties 

involved.  
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الثابت أن أحكام القضاء كاشفة وليست منشئه ، حيث تقتصر دور المحاكم على النطق بحكـم القـانون بـشأن 

أن الأمـر لا يقتــصر عـلى مجـرد تطبيــق الوقـائع محـل النـزاع ، إلا أن القــضاء الإداري كـان لـه رأي آخــر، حيـث 

القانون علي الوقائع محل النزاع فحسب، بل يمتد ليشمل أحيانا خلـق وابتـداع القواعـد القانونيـة في حالـة عـدم 

 .وجود نص تشريعي أو قاعدة عرفية ليحكم بمقتضاها في المنازعات الإدارية المطروح أمامه 

 ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء العـادي ، بـل هـو " وذلك تأسيسا على أن القضاء الإداري المصري

قـضاء إنـشائي يبتـدع الحلـول للــروابط القانونيـة التـي تنـشأ بــين الإدارة في تـسييرها للمرافـق العامـة وبــين 

 . )١( "الأفراد ، وهي روابط تختلف عن روابط القانون الخاص 

                                                        
 الخاص بإعادة تنظيم مجلس الدولة في مصر ، حيـث الثابـت أن معظـم ١٩٥٥ لسنة ١٦٥ المذكرة الإيضاحية للقانون رقم )١(

لقـضاء ، ويرجـع ذلـك إلى سرعـة ومرونـة النظريات والمبادئ والقواعد الأساسية التي تحكم هذا القانون من صنع واكتـشاف ا

وتطور القانون الإداري ، لتأثره بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الدولة ، وظهـور المرافـق الاقتـصادية، أدى ذلـك 

عـات أن أصبح المشرع عاجزا عن مواكبة هذا التطور، من أجل ذلك تدخل القاضي الإداري بحكم واجبه الـوظيفي لحـل المناز

، الأمـر الـذي يعنـي قيـام القـضاء الإداري " ابتداع القواعد القانونيـة "الإدارية المطروحة عليه عن طريق خلق الحلول المناسبة 

بخلق وابتـداع قواعـد قانونيـة يحكـم بمقتـضاها في المنازعـات الإداريـة المطروحـة أمامـه والتـي لا يجـد قواعـد تحكمهـا في 

إلا أنه يلاحظ أن سلطة القاضي في خلق وابتداع القواعد القانونية ليست مطلقة وإنـما هـي مقيـدة النصوص التشريعية أو العرف ، 

  : بأمرين 

 التقيد بالمبادئ العامة التي تحكم النظام القانوني المطبق في بلد معين في وقت معين ، - ٢ عدم مخالفة أي نص تشريعي ، - ١

: أنـور أحمـد رسـلان . وما بعدها ، د٥٩ ، ص٢٠١١ار الجامعة الإسكندرية ، أصول القانون الإداري ، د: سامي جمال الدين .د

ــاهرة ،  ــة الق ــة جامع ــانون الإداري، مطبع ــادئ الق ــو . ، د٩٠ ، ص١٩٩٥مب ــب الحل ــد راغ ــة : ماج ــانون الإداري ، دار الجامع الق

الإداري مـن الناحيـة العمليـة، ، وعلى ذلك يعتبر القضاء الإداري مصدرا رسـميا مـن مـصادر القـانون ٤٣، ص ٢٠٠٦الجديدة ، 

 نظريـة "ومن أهم المبادئ والنظريات التي شيدها القضاء الإداري سواء في فرنسا أو مـصر والتـي يقـوم عليهـا القـانون الإداري 

بطة التنفيذ الجبري في مجال القرارات الإدارية ، نظرية عمل الأمير والظروف الطارئة في نطاق العقـود الإداريـة ، المبـادئ الـضا

القـضاء مـصدر إنـشائي للقـانون : طعيمـه الجـرف . د"الـخ ..... لسير المرافق العامة ، المبادئ الخاصة بحماية الأموال العامة 

 ومـا ٢٠ ، ص ١٩٦٢الإداري ، بحث منشور بمجلة إدارة  قضايا الحكومـة ، الـسنة الـسادسة ، العـدد الرابـع ، سـبتمبر ، ديـسمبر 

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون  " علي أن ٢٠١٤ة فقد نص دستور مصر وتجسيدا لتلك الأهميبعدها، 

وى الفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقـة بجميـع أحكامـه، كـما يخـتص بالفـصل فى الـدعاغيره ب

مـشروعات القـوانين  ، ومراجعـةوالطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهـات التـى يحـددها القـانون
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يـسية تتمثـل في ولايـة إلغـاء القـرارات ومنذ نشأت الرقابة القضائية في مصر وهي تتم بـثلاث وسـائل رئ

الإدارية التي تخرج على قواعد المشروعية، والتعويض عن تصرفات الإدارة الخاطئة، وفحـص مـشروعية 

ًالقرارات الإدارية، وأهم هذه الوسائل بلا منازع هـو قـضاء الإلغـاء فهـو أكثـر الوسـائل تحقيقـا للغايـة مـن 

، فرقابة الإلغـاء تهـدف إلى إلغـاء قـرار إداري غـير مـشروع بكـل آثـاره الرقابة القضائية على أعمال الإدارة 

واعتبــاره كــأن لم يكــن ســواء في المــاضي أو الحــاضر أو المــستقبل، لمخالفتــه للقــانون أي أنهــا تتعلــق 

بمشروعية القرار الإداري مـن عدمـه ، ويتحقـق هـذا الأثـر في مواجهـة الكافـة وتلتـزم أيـضا كافـة سـلطات 

 .)١(مه ، مما جعلها تحظى بعناية فقهية بالغة الدولة باحترا

وهذا الاهتمام الكبير بقضاء الإلغاء نتج عنه اهتمام بكل تفاصيل هذا القضاء وما ينـتج عنـه مـن أحكـام، 

مما لفت الأنظار إلى آثار حكم الإلغاء التي أصبحت الان محل دراسة من جانب الشراح لمـا تمثلـه تلـك 

 .ًاالآثار من خطورة وأهمية مع

ًلـذلك نجــد أن المــشرع قـد أهــتم بــدعوى الإلغــاء ، وذلـك بإعطائهــا مزيــدا مـن الــضمانات التــي تــنظم 

إجراءاتها وتوضح مجالاتها ، فهذه الدعوى تمر بخطوات وإجراءات طويلـة منـذ صـدور القـرار الإداري 

إلى اللجـوء إلى سواء كان فرديا أم لائحيا، يمس أو ينال من مركز قانوني لأحد الاشخاص، مما يـضطره 

                                                                                                                                               
تكون يحددها ويحدد قيمتها القانون وومراجعة مشروعات العقود التى  إالتي تحال والقرارات ذات الصفة التشريعية، 

 مـن دسـتور مـصر ١٩٠مادة راجع ، " ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ً، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها الدولة

 للمصريين المقيميين خـارج ٢٠١٩ أبريل ٢١ ،٢٠ ، ١٩لات الدستورية الجديدة المستفتى عليها في  بعد التعدي٢٠١٤

 للمصريين المقيميـين داخـل جمهوريـة مـصر العربيـة  ، الجريـدة ٢٠١٩ أبريل ٢٢، ٢١، ٢٠جمهورية مصر العربية ، و

 مـن قـرار مجلـس النـواب ١٩٠المـادة  ، هذا وقد وقع خطأ مادي في ٢٠١٩ أبريل ١٧في ) ج( مكرر ١٥الرسمية العدد 

 ٢٠١٩ أبريل ١٨في )  تابع (١٦نشر بالجريدة الرسمية العدد ) استدراك(بتعديل بعض أحكام الدستور 

فـإن إلحـاح العدالـة بـل ، إذا كـان التعـويض المـدني فيـه شـفاء لأنفـس المـضرورين":  قيل بشأن قـضاء التعـويض)١(

ًا لايـزال عاليـا مستـصرخا مادامـت المخالفـة ذاتهـا قائمـة، وهـذا الاستـصراخ ًوالمصلحة العامة لا يزال قـائما، وصـوته ً

مجلـة : عبـد العزيـز باشـا فهمـي. "وانعدام المصرخ ربما أدى مع الزمن إلى اضطرابات قد تؤدي بأمن البلاد وطمأنينتها

 شـأن قـضاء الإلغـاء عـلى مجلس الدولة، العدد الأول، مقدمة المجلـة ، وجـدير بالـذكر أن الفقـه ركـز أكثـر مـا ركـز في

تفاصيل دعوى الإلغاء ذاتها بما فيها من تفاصيل رفع الدعوى ومواعيدها، أما بشأن التعرض لآثار حكم الإلغاء قلما نجد 

آثـار حكـم : عبـد المـنعم عبـد العظـيم جـيره.  ، د١من الشراح والباحثين من تعرضوا بتعمق لهذا الموضـوع الهـام ، ص

 ، ص ١٩٧٠ ، في القانونين المصري والفرنسي ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، الإلغاء ، دراسة مقارنة

 .  و -هـ 



  
)٢٤٤٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

قضاء الإلغاء لرد ما وقع عليه من اعتداء بسبب صدور قرار إداري غـير مـشروع لمخالفتـه للقـانون بهـدف 

 .إلغائه بما يترتب عليه من آثار

كما أن الطعن بالإلغاء لا يعني أن تكون النتيجة إيجابية لصالح المتظلم أو المتـضرر مـن القـرار دائـما ، 

شكلها العام إما أن يكسب الفرد دعواه وإما ان يخسرها، وهو أمـر بـديهي، إلا أن هـذه فالنتيجة النهائية في 

النتيجة وإن كانت في ظاهرها تعني نهاية المطاف بالنسبة للنظرة العامة، إلا أنها تحمل في طياتهـا الكثـير 

 في هـذا ًمن التفاصـيل، فلـيس الأمـر متوقفـا فقـط عـلى حكـم لـصالح المـدعي وإنـما يحتـاج إلى التعمـق

الحكم، للوقوف على ما إذا كان حكم الإلغاء قد أثلج صدر صاحبه أم تركه معلقا بين قرار قـد نفـذ وآثـار 

ًلم تدرك ، الأمر الذي يتطلب عمق النظر في حكم الإلغاء والبحث في آثار هذا الحكم وما إذا كان حكـما 

ًمجردا وهو الأصل، أم حكما نسبيا وهو الاستثناء الذي قرره  القضاء، وهو موضوع بحثنـا عـن آثـار حكـم ًً

 . الإلغاء المجرد بين الواقع والمأمول

     أم  دا ا  ا دارا ا  "    إ ام  إذا  ز 
ن ار ا  من ، ون  ت   ان    ات         

  ال ، مأن   ط ،  اءاتإ   م  نو ، اات اا    ا
        ،  ا ظا  ا      ارء ا 

مما اع واوار اا   ،  ا  أ ر أآ  ذ  

  . )١(  "  اار

 أو :ا إ:  
تتمثل إشكالية البحث في موضوع آثار حكم الإلغاء المجرد في محاولة الوقوف على الآلية الـصحيحة 

للحفاظ علي الحقوق والمراكز القانونية المستقرة وعـدم المـساس بتلـك المراكـز ، سـواء مـن صـدر في 

الغير ، وكان حسن نيتهم ممثلا في إجراءات تعييـنهم ، والتخفيـف مـن حقهم حكم الإلغاء المجرد أو من 

                                                        
 ، مـشار إليـه في ٣٠/٣/٢٠١٦ قـضائية ، جلـسة ٥٨ لـسنة ٢٩٢٣٢ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعـن رقـم )١(

الحكـم الـصادر مـن محكمـة القـضاء الإداري  ، في ١٥/٣/٢٠٢١ قضائية عليا ، بتـاريخ ٦٤ لسنة ٦٦٩٤٤الطعن رقم 

 ، كما أن الثابت وإن كان لحكم الإلغاء المجرد ١٧/٤/٢٠١٨ قضائية ، جلسة ١ لسنة ٢٥٧٩١بأسوان في الدعوى رقم 

حجية مطلقه ولهذا الحكم أثرا رجعيا ، إلا أنه تخفيفا من حدة هذا الأثر فإن ما يصدر من تصرفات وإجراءات في الفترة 

دور القرار والحكم بإلغائه متعلقا بالآثار التنفيذية للقرار يعتبر صحيحا ، مثال ذلك إلغاء قرار تعيين موظـف لا ما بين ص

قـضاء الإلغـاء : سـعاد الـشرقاوي .يؤثر على التصرفات التي قام بها في الفترة ما بـين صـدور القـرار والحكـم بإلغائـه ، د

  .١٣٨رة ، بدون تاريخ نشر ، ص وقضاء التعويض ، دار النهضة العربية ، القاه



 )٢٤٤٨(    اا وال آر  اء اد

حدة الأثر الرجعي لحكم الإلغاء المجرد ، والتفرقـة بـين حكـم الإلغـاء المجـرد وحكـم الإلغـاء النـسبي ، 

تأسيسا على أن حكم الإلغاء المجرد يمكن تحقيقه من الناحيـة القانونيـة ، إلا أن تطبيقـه عمليـا يـؤدي إلى 

ًج لا تتفق ومتطلبات المحافظة على مبدأ دوام سير المرفق العام بـإطراد وانتظـام ، فـضلا عـن ذلـك أنـه نتائ

يترتـب عــلى تنفيــذه أوضـاع تتعــارض تمامــا مــع مقتـضيات العدالــة مــن ناحيـة والمحافظــة عــلى اســتقرار 

نب لهـم في أخطـاء المراكز القانونية لمن صدر في حقهم حكم الإلغاء المجرد باعتبارهم حسن النية لا ذ

تشكيل لجنـة علميـة واحـدة ( شكلية مخالفة للقانون قد ارتكبتها جهة الإدارة من ناحية أخري ، مثال ذلك 

 ترشيح الأعلى تقديرا مـن المتقـدمين للجنـة –للفحص والاستماع للمتقدمين لوظيفة مدرس بالجامعات 

 لجنة الاستماع بإلقاء محـاضرة واحـدة  تكليف المرشحين من قبل–الاستماع مع إغفال باقي المتقدمين 

 ). فقط 

 م :ا أ:  
 محاولـة - باعتباره أصل عام في أحكام الإلغاء-الأهمية المرجوة من دراسة آثار حكم الإلغاء المجرد 

إرساء القواعد والمبادئ العامة لقضاء الإلغاء وأهمية هذه الأحكام في الحفـاظ عـلى الحقـوق الشخـصية 

ر المراكز القانونية من ناحية، واستمرار المرافق العامة في سيرها الطبيعي دون خلل أو تقـصير في واستقرا

 .حالة صدور أحكام الإلغاء المجرد من ناحية أخري 

  :ا :  
لجأ الباحث في إعداد البحث إلى المنهج التحليلى الوصفي وذلك للوقوف على مفهوم وأسـس حكـم 

، وإيـضاح ابعـاد واهـدف هـذه الأنـواع مـن الأحكـام، وبيـان مـضمونها ومفهومهـا بـشكل الإلغاء المجـرد

تفصيلي، للوصول إلى الاستثناء الوارد على الإلغاء المجرد، وهو حكم الإلغـاء النـسبي، وذلـك بـالتطبيق 

 .على اعضاء هيئة التدريس بالجامعات

 را : ت اراا :  
 : ابقة مرتبطة بموضوع البحث ومن هذه الدراساتهناك العديد من الدراسات الس

 آثار حكم الإلغاء ، دراسة مقارنة في القـانونين المـصري والفرنـسي : عبد المنعم عبد العظيم جيره .د

 . ١٩٧٠، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

 يــة في ضــوء الأحكــام الإلغـاءالمجرد للقــرارات الإداريــة ، دراسـة تحليل: جـورجي شــفيق ســاري .د

  . ٢٠٢١الحديثة للقضاء الإداري الكويتي ، مارس 

 ٢٠١٣آثار حكم إلغاء القرار الإداري ، دراسة مقارنة ، الأردن ، : ميسون جريس الأعرج .د . 

 



  
)٢٤٤٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 :ا :  
 :تم تقسيم موضوع البحث إلى مبحث تمهيدي وفصلين على النحو التالي

  .امم ى اء ا : ا اي 
  .ط  اء: ا اول

ما د: اء اا  رآ  ا و.  
 

 

 

 

 

 

 



 )٢٤٥٠(    اا وال آر  اء اد

  ا اي
  ا امم ى اء

و :  
هـذه الـدعوى دعوى الإلغاء في فرنسا من صنع مجلس الدولة الفرنسي ، ورغم أن المجلـس قـد أرجـع 

إلى نص قديم سابق على تاريخ إنشائه ، ورغم أن المشرع الفرنسي قد أصدر في تواريخ متعاقبـة نـصوصا 

، إلا أن الأحكــام التفـصيلية لتلــك الـدعوى لا زالــت متروكــة )١(بتنظـيم دعــوى الإلغـاء في معظــم نواحيهـا 

ــة  ــة الفرنــسي ، لــذلك تميــزت دعــوى الإلغــاء بالمرون والتطــور المــستمر اســتجابة لقــضاء مجلــس الدول

لمقتضيات الإدارة الفرنسية ، من هنا جرى مجلس الدولة الفرنسي عـلى عـدم ربـط دعـوى الإلغـاء بقـانون 

معتبرا إياها مجرد أداة لتحقيق المشروعية ، مما ترتب عليه قبول دعوى الإلغاء ضد قـرارات معفـاة بـنص 

ة ، لـذا سـميت دعـوى الإلغـاء في فرنـسا بـدعوى تشريعي من كافـة الطعـون سـواء كانـت إداريـة أم قـضائي

القانون العام لإلغاء القرارات الإدارية عموما ، لـذلك فإنهـا توجـه ضـد أي قـرار إداري ولـو لم يـرد بـذلك 

 .  )٢(نص في القانون 

هذا وقد اتجه الفقه الحـديث إلى تقـسيم الـدعاوي تقـسيما لا يعتمـد عـلي سـلطة وصـلاحيات القـاضي 

يعتمد عل طبيعة المركز القانوني الذي يؤسس عليه المدعي دعواه ، حيـث تقـسم الـدعاوي الإداري ، بل 

 : إلى قسمين 

  يهدف إلى حماية المشروعية وتحقيق الصالح العام : قضاء عيني . 

  يهدف إلى حماية المراكز القانونية للأشخاص : قضاء شخصي . 

 : )٣(سيم كما يلاحظ أن من أهم النتائج المترتبة على هذا التق

  أن شروط قبول الدعاوي التي تدخل في نطاق القضاء العيني ومنها دعوى الإلغاء أقل تشددا مـن :أو 

 . شروط قبول الدعاوي التي تدخل في نطاق القضاء الشخصي ومنها دعوى التعويض 

                                                        
  .٣٠/٩/١٩٥٣ ، ومرسوم ٢٤/٧/١٩٤٥ ، وأمر ٢٤/٥/١٨٧٢ مثال ذلك القانون الصادر بتاريخ )١(

 قـضاء التعـويض ، الجـزء الثـاني ،   دار –القـضاء الإداري ، قـضاء الإلغـاء : عبد المجيـد عبـد الحفـيظ سـليمان .  د)٢(

 . وما بعدها٤الثقافة العربية ، بدون تاريخ نشر ، ص 

عبد . وما بعدها ، د١٥ ، ص٢٠١٥دعوى إلغاء القرارات الإدارية ، مؤسسة حورس الدولية ، : سامي جمال الدين. د)٣(

 . وما بعدها٤ قضاء التعويض ، مرجع سابق ، ص –القضاء الإداري ، قضاء الإلغاء : المجيد عبد الحفيظ سليمان 



  
)٢٤٥١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  م: التـي تـصدر  أن الأحكام التي تصدر في دعاوي القضاء العيني تحوز حجية مطلقة ، أما الأحكـام

 . في دعاوي القضاء الشخصي تحوز حجية نسبية 

ومحل دراستنا تنصب في هذا المبحث على بيان الطبيعة القانونيـة لـدعوى الإلغـاء ، وذلـك مـن خـلال 

 :تقسيمه إلى مطلبين على النحو التالي

  . دى اء: ا اول
ما ء: اى ال د و.  

 ولاا  
    دى اء

 و :  
 : الثابت أن أي دعوى قضائية ومنها دعوى الإلغاء تمر بخمس مراحل رئيسية

    وا التحقـق مـن اختـصاص المحكمـة بنظـر الـدعوى المطروحـة أمامهـا ، فـإذا مـا تبـين :ا 

الــدعوى والإحالــة إلى للمحكمــة أنهــا غــير مختــصة تــصدر عــلى الفــور حكــما بعــدم الاختــصاص بنظــر 

 . المحكمة المختصة 

   ما التحقـق مـن الـشروط الـشكلية لقبـول الـدعوى ، بحيـث إذا مـا تبـين للمحكمـة عـدم : ا

 . تحقق الشروط الشكلية كلها أو بعضها ، تصدر على الفور حكما بعدم قبول الدعوى 

  ا عند توافر أحـد ) طعن على القرار الإداريأسباب ال( التحقق من الشروط الموضوعية :ا

 . أوجه الإلغاء فيه 

   اا إلغـاء -إلغـاء مجـرد ( الحكـم في الـدعوى إمـا بـالرفض أو بإلغـاء القـرار الإداري :ا 

 ). نسبي

 ا تتعلق بآثار الحكم وتنفيذه :ا   . 

ح خصائص هذه الدعوى ، وذلك من وسوف نتعرض في هذا المطلب لتعريف دعوى الإلغاء، ثم نوض

 :خلال فرعين على النحو التالي

  . دى اء: اع اول
مع اء: اى اد .  

  



 )٢٤٥٢(    اا وال آر  اء اد

  اع اول
   دى اء

خلت معظم التشريعات من وضع تعريف قانوني لدعوى الإلغاء، وهو أمر بديهي فهـذا لـيس مـن عمـل 

لك في إعطاء مـساحة كافيـه للفقـه الـذي يعـد صـاحب الاختـصاص الأصـيل في وضـع المشرع، تسبب ذ

 :التعريفات، من هنا تعرض الفقه بإستفاضه لوضع تعريفات متواتره منها

 الطعـن "، وتعرف أيضا بأنهـا )١(" دعوى تستهدف إلغاء قرار لمخالفته للقواعد القانونية"تعرف بأنها 

لحة أن يطلــب إلغــاء قــرار إداري تنفيــذي بوســاطة القــاضي الــذي بموجبــه يــستطيع كــل شــخص ذي مــص

 . )٢("الإداري بسبب عدم شرعية هذا القرار

 تلك الدعوى التي يرفعها أحد الأفراد إلى القضاء الإداري بطلـب إعـدام قـرار إداري "كما تعرف بأنها 

 . )٣( "مخالف للقانون

الإداري بهدف بحـث مـشروعيته والحكـم فدعوى الإلغاء هي دعوى موضوعية ، توجه إلى ذات القرار 

بإلغائه أو إبطاله في حالة مخالفته للقانون، ولا تمتد سلطة القاضي إلى ابعـد مـن ذلـك فلـيس لـه أن يرتـب 

 . )٤(بنفسه الآثار الناشئة عن الإلغاء فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات

ضاء لإعــدام قــرار إداري صــدر  دعــوى قــضائية ترفـع إلى القــ"كـما تعــرف دعــوى الإلغــاء أيـضا بأنهــا 

 .)٥( "بخلاف ما يقضي به القانون

 الدعوى التى يطالب فيها الأفـراد بإلغـاء قـرار إدارى مـشوب بأحـد عيـوب عـدم "في حين تعرف بأنها 

 .)٦( "المشروعية

                                                        
(1) Auby (Jean-Maria) et. Drago (Roland), « Traité de contentieux administratif », 
Paris3 édition, tome Deuxième, n 1073.  
(2) Vedel (Georges), «Droit administratif», Paris, 1980.  

 .  ٣١٤ ، ص١٩٧٦القضاء الإداري ، قضاء الإلغاء ، الكتاب الأول ، بدون دار نشر، : سليمان الطماوي .  د)٣(

أصـول : رأفت فـوده. ؛ د٢٦٥م، ص٢٠٠٤القضاء الإداري ، منشأة المعارف، الإسكندرية، : اغب الحلوماجد ر.  د)٤(

القـضاء الإداري : مـصطفى أبـو زيـد فهمـي. ؛ د١٢٤م، ص٢٠١١وفلسفة قـضاء الإلغـاء، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، 

 . ٤٧١م، ص١٩٩٩ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعية، 

 .٢٩م، ص١٩٩٨قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعية، بيروت، : محسن خليل.  د)٥(

القانون الإداري المغربي، على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإداريـة، الـدار البيـضاء،  بـدون دار :  عبد االله حداد)٦(

 . ٤نشر ، بدون تاريخ ناشر، ص



  
)٢٤٥٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ً تلـك الـدعوى التـي يرفعهـا أحـد الأفـراد إلى القـضاء الإداري طالبـا فيهـا ": كذلك تعـرف أيـضا بأنهـا

القـضاء الـذي بموجبـه ": ، كذلك يعرف قضاء الإلغاء بأنـه)١( " بإلغاء قرار إداري مخالف للقانونالحكم

يمكن للقاضي أن يفحص القرار الإداري، فإذا تبين له مجانبة القـرار للقـانون حكـم بإلغائـه، ولكـن دون أن 

 . )٢("يره بهيمتد حكمه إلى أكثر من ذلك، فليس له تعديل القرار المطعون فيه أو استبدال غ

دى   أو  ج      : ويمكن من جانبنا تعريف دعوى الإلغاء بأنها

   ،  ان أ  اء اداري  إع ااءات امم ف               
  . داري  إء ار إداري  وع  من أي أم  و اار ا

مع اا  
    دى اء

تتميز دعوى الإلغاء بمجموعة من الخصائص التي تجعلهـا تنفـرد عـن غيرهـا مـن الـدعاوى، باعتبارهـا 

دعـوى موضـوعية أو عينيــة ، تهـدف إلى تــصحيح الأوضـاع القانونيـة بإزالــة كـل أثــر للقـرار الإداري غــير 

 . المشروع 

 تأسيسا عـلي أن القـضاء الفرنـسي كـما أوضـحنا منـشئ هـذه –قضاء الإداري الفرنسي لهذا فقد أستقر ال

 على اعتبار أنها دعوى القـانون العـام لإلغـاء القـرارات الإداريـة عمومـا ، بمعنـي أنهـا يمكـن أن -الدعوى

 . )٣(توجه إلى أي قرار إداري دون الحاجة إلى نص صريح في القانون بذلك

                                                        
دعـوى الإلغـاء ، دراسـة مقارنـة، كليـة الحقـوق، جامعـة الفيـوم، دعـوى التعـويض و: محمد عبد العـال الـسناري.  د)١(

 . ٣٢١م، ص٢٠٢١

  .٣٠٥م، ص١٩٨٦القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، : سليمان محمد الطماوي.  د)٢(

ضاء إلغاء قرار إداري بحجـة أنـه طلب صاحب الشأن إلى الق": ومن التعريفات أيضا التي تعرضت لدعوى الإلغاء بأنها

القضاء الإداري، الجزء الأول، الرياض، بـدون دار نـشر، : الظاهر خالد بن خليل. د. "مشوب بأحد عيوب عدم الشرعية

الدعوى القضائية الإداريـة التـي يرفعهـا ذوي الـصفة والمـصلحة، أمـام ": ، وتعريف آخر بأنها٤٨بدون تاريخ نشر ، ص

: عوابـدي عـمار. د. " للمطالبة بإلغاء قـرار إداري مـشوب بعيـب مـن عيـوب عـدم المـشروعيةجهات القضاء المختصة

النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، 

م إحـدى الهيئـات القـضائية الإداريـة أو الـدعوى القـضائية المرفوعـة أمـا": ً ، وآخر عرفها أيضا بأنها٣١٤م، ص١٩٩٨

الغرف الإدارية أو مجلس الدولة وتستهدف إلغاء قرار إداري ثبـت عـدم مـشروعيته لمـا يـشوب أركانـه مـن عيـوب بنـى 

م، ٢٠٠٧القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزيـع، عنابـة، الجزائـر، : بعلي محمد الصغير. ، د"عليها

 . ٣١ص

الرقابـة :  ، محمـد عبـد االله الحـراري١٢٣ ، ص ١٩٧١الوجيز في القضاء الإداري ، بدون دار نـشر ، : سليمان الطماوي .  د)٣(

 . ١٣٨م، ص٢٠٠٣على أعمال الإدارة في القانون الليبي، الطبعة الرابعة، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، 



 )٢٤٥٤(    اا وال آر  اء اد

 :)١(ص دعوى الإلغاء في النقاط التالية ويمكن أن نذكر أهم خصائ

أو : ىء دى اد:  
 . حيث لابد وأن ترفع أمام جهة تتمتع بالولاية القضائية وتصدر أحكام لا معقب فيها 

 يعرف باسم القضاء المحجوز أو المقيد ، ١٨٧٢في البداية كان قضاء مجلس الدولة الفرنسي قبل عام 

قرارات يكون معلقـا عـلى تـصديق رئـيس الدولـة ، لـذلك كـان ينـسب القـرار إلى رئـيس ما يصدر عنه من 

الدولة ، وكانت تطبق في هذه المرحلـة قواعـد القـانون الخـاص ، لـذلك لا يمكـن القـول بظهـور القـانون 

 ١٨٧٢الإداري بمعناه الدقيق أو الضيق في هذه المرحلة ، ثم تحول القضاء المحجوز أو المقيد مـن عـام 

لى ما يعرف باسم القضاء البات ، حيث ما يصدر عنه من أحكام تكون نهائية ونافذة ، ومنذ ذلـك التـاريخ إ

عمل مجلس الدولة الفرنـسي عـلى إرسـاء مبـادئ وأحكـام وقواعـد القـانون الإداري ، أمـا مجلـس الدولـة 

 بإنـشاء ١٩٤٦نة  لـس١١٢المصري فقد ولد كاملا وولدت دعوى الإلغاء قضائية منذ صدور القانون رقـم 

 مجلس الدولة معلنا خروج مصر من نظام القضاء الموحد إلى النظام الفرنسي القائم على ازدواج القضاء 

 أن القــضاء الإداري لا يعتــبر بالنــسبة للجهــة "حيــث قــضت المحكمــة الإداريــة العليــا في هــذا الــصدد 

 اختـصاصهما الـوظيفي وطلـب إلغـاء الإدارية درجة أعلى من درجات التقاضي، بل الجهتان مـستقلتان في

القرار الإداري أو وقف تنفيذه إنما يكون بالنسبة للقرارات الإدارية النهائية ، فالمفروض أن القـرار الإداري 

ًيستنفذ جميـع مراحلـه في درجـات الـسلم الإداري حتـى يـصبح نهائيـا قبـل اللجـوء إلى القـضاء الإداري 

طلــب هــو في حقيقتــه دعــوى قــضائية مبتــدأه بالنــسبة إلى القــرار بطلــب إلغائــه أو وقــف تنفيــذه، وهــذا ال

 .  )٢( "الإداري

م :  ىء دى اد:  
المقصود هنا بعينية الدعوى انها ترمي إلى حماية مصلحة عامة، على خـلاف الـدعوى الشخـصية التـي 

عينيـة ، حيـث تهـدف إلى إلغـاء تهدف إلى حماية مركز قانوني فردي ، واعتبار أن دعوى الإلغـاء دعـوى 

قرار إداري غير مشروع لمخالفته للقانون ، بمعني تعلق موضوعها بمبدأ مـشروعية القـرار المطعـون عليـه 

ًوالمطلوب إلغائه، بعيدا عن ما يكون لرافع الدعوى من حقوق شخصية، وهو الأمر الذي يرتـب أثـرا فـيما  ً

                                                        
: سـامي جمـال الـدين .  ومـا بعـدها ، د٨اء الإداري ، مرجع سابق ، ص القض: عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان .  د)١(

 .  وما بعدها ١٥دعوى إلغاء القرارات الإدارية ، مرجع سابق ، ص 

 ، حيث أشـارت إلى ٨/٦/١٩٥٧ ، بتاريخ ٢ ، السنة القضائية ١٧٨٩ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم )٢(

 . ٦٤٨عة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات، صهذه السمة لدعوى الإلغاء ، مجمو



  
)٢٤٥٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

صادر فيهـا بالإلغـاء ، كـما أن تـصنيف دعـوى الإلغـاء يتعلق بشروط قبول الدعوى ومدى حجية الحكم الـ

بأنها دعوى عينية لا يحول دون قيام بعض العنـاصر الشخـصية فيهـا ، لـذلك تعـرف دعـوى الإلغـاء بأنهـا 

دعوى عينية أو موضوعية تمتزج بطابع شخصي ، ولقد حرص المـشرع عـلى تأكيـد ذلـك ، حيـث جـاءت 

ررة بعدم قبول الطلبات المقدمة من أشـخاص ليـست لهـم فيهـا أحكام قوانين مجلس الدولة المتعاقبة مق

 .)١(مصلحة شخصية 

 :ار إداري  وء ا  ءى اد :  
دعوي الإلغاء تهدف إلى إلغاء قرار إداري غير مـشروع لمخالفتـه للقـانون ، أي أنهـا تتعلـق بمـشروعية 

بدأ المـشروعية يعنـي تحقيـق الـصالح العـام ، وعـلي ذلـك إذا مـا أثبـت القرار الإداري من عدمه ، وإقرار م

المدعي أن القرار الإداري غير ملائم فهذا لا يكفي لرفع دعوى الإلغاء طالما كان القـرار الإداري مـشروعا 

، وكذلك إذا ما أثبـت المـدعي أن القـرار الإداري مخالفـا لقواعـد العدالـة المجـردة لا يكفـي طالمـا كـان 

عا ، والعكس صحيح بالنسبة لجهة الإدارة إذا ما أثبتت أن القـرار الإداري ملائـم ويحقـق المـصلحة مشرو

 . العامة لا يكفي طالما كان غير مشروع 

 محـل الطعـن في " ، فـإن ١٩٧٢ لـسنة ٤٧ووفقا لنص المادة العاشرة مـن قـانون مجلـس الدولـة رقـم 

 كان إيجابيا في التعبير صراحـة أو ضـمنا عـن إرادة الإدارة دعوى الإلغاء هو القرار الإداري النهائي ، سواء

الملزمة بعمل شئ مـثلا أو الامتنـاع عـن عملـه ، أم سـلبيا متمـثلا في رفـض الإدارة أو امتناعهـا عـن اتخـاذ 

القرارات ، وهو ما يطلق عليه القرار السلبي ، مما يدفع المشرع إلى اعتبـار أن هنـاك قـرارا مفترضـا سـواء 

  . )٢( " الموافقة على مضمون القراربالرفض أو

إذن الخصومة في دعوي الإلغاء خصومة عينيـة تمتـزج بطـابع شخـصي مناطهـا اختـصام القـرار الإداري 

بهدف إلغائه لمخالفته للقانون ، لأنهـا تتعلـق بمـشروعية القـرار الإداري مـن عدمـه ، ومـن ثـم يكـون هـذا 

 تخلـف "كون قائما ومنتجا آثاره عند إقامة الـدعوى ، فـإن القرار موضوعها ومحلها، وبالتالي يتعين أن ي

                                                        
 لا تقبـل الطلبـات " عـلي أن ١٩٧٢ لـسنة ٤٧ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ١٢ حيث نصت المادة )١(

  . "...  الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية -أ: الآتية 

 ، وحكمها في الطعـن رقـم ٢٨/٣/١٩٧١ ق بتاريخ ١٣ لسنة ١٢٧١كم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  ح)٢(

  . ٢٣/٦/١٩٨٤ق بتاريخ ٢٢ لسنة ٧٩٠



 )٢٤٥٦(    اا وال آر  اء اد

هذا الشرط بأن زال هذا القرار قبل رفع الدعوى بإلغائه أو بانتهـاء فـترة تأقيتـه دون أن ينفـذ عـلى أي وجـه ، 

 . )١( "كانت الدعوى غير مقبولة إذ لم تنصب على قرار إداري قائم ولم تصادف بذلك محلا 

ًار إداري، وعلى ذلك فلا تقبل دعوى الإلغاء إذا رفعت ضد عقد ولو كان عقـدا بمعني أنها توجه ضد قر

ًإداريا، باعتبار أن القرار الإداري عمل قـانوني صـادر عـن الإرادة المنفـردة لـلإدارة ولا يتوقـف نفـاذه عـلى 

ن موافقة مـن ينطبـق علـيهم ، وبـذلك يعتـبر إفـصاح عـن جهـة الإدارة في الـشكل الـذي يحـدده القـانون عـ

إرادتها المنفردة الملزمة بـما لهـا مـن سـلطة عامـة بمقتـضى القـوانين واللـوائح وذلـك بقـصد إحـداث أثـر 

ًقانوني معين، وذلك متى كان جائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ً)٢(  . 

ما ا  
   و ل دى اء

 و :  
ن يقضي في موضوع دعـوى الإلغـاء ، قبـل أن يتحقـق أولا مـن اختـصاصه الثابت أن القاضي لا يستطيع أ

أسباب الطعن في ( بنظر الدعوى ، ثم يتحقق من شروط قبول الدعوى قبل أن يتصدي لموضوع الدعوى 

، لكي يصدر حكما نهائيـا إمـا بـرفض الـدعوى أو ) القرار الإداري للتحقق من توافر أحد أوجه الإلغاء فيه 

، بمعني أنه إذا ما توافرت شروط قبـول الـدعوى ، )  إلغاء نسبي –إلغاء مجرد (  محل الطعن بإلغاء القرار

 . فإن المحكمة تقبل الدعوى والنظر فيها ، أما إذا لم تتحقق كلها أو بعضها أصدرت حكمها بعدم القبول 

لمـصري مـن وسوف نوضح شروط قبول دعوى الإلغاء وفقا لما درج عليه القضاء الإداري الفرنـسي وا

 :خلال أربعة فروع على النحو التالي 

  .اار  ا ء : اع اول
مع اء: اى اد  ا  .  

 ع اء : اى اد  دا  .  
 اع اا : ا ا ء طام ) ازى اا . (  

                                                        
 ، ص ١٣ ، المجموعـة الـسنة ٢/٣/١٩٦٨ ق بتـاريخ ٧ لسنة ١٠٦٢ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم )١(

 . ٢٠ إلغاء القرارات الإدارية ، مرجع سابق ، ص دعوى: سامي جمال الدين . ، د٦١٣

ــدون دار نــشر، ٨٤/١٩٨٥الوســيط في القــانون العــام ، أســس وأصــول القــانون الإداري: أنــس قاســم جعفــر.  د)٢( ، ب

 . ٢٥٣ص



  
)٢٤٥٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  اع اول 
ء ا ا  ار  

 و :  
الثابت أن دعوى الإلغاء تستهدف بحث مشروعية القرار المطعون فيـه أمـام القـضاء مـن حيـث مطابقتـه 

للتشريع من عدمـه ، ولهـذا يـسمى قـضاء الإلغـاء بالقـضاء العينـي أو الموضـوعي لأن هدفـه إلغـاء القـرار 

 . )١(الإداري المعيب فقط 

 القانوني للقرار الإداري يجعل منه سلطه خارقة في يد الإدارة، لذلك يعتبر أكثـر وسـائلها كما أن النظام

  . )٢(فاعلية في الوصول إلى أهدافها من أجل تحقيق النفع العام للمجتمع 

لذلك تعتبر القـرارات الإداريـة مـن أهـم الامتيـازات التـي تتـسلح بهـا الإدارة وتـستمدها مـن القـانون   

نهـا تنـشئ حقوقـا للأفـراد وتفـرض علـيهم التزامـات، ولا يتوقـف نفـاذ القـرار الإداري عـلى العام، حيـث أ

موافقـة مـن ينطبـق علـيهم ، ويرجـع ذلـك إلى كــون الإدارة تمثـل الـصالح العـام الـذي يجـب تغليبـه عــلى 

 . )٣(المصالح الفردية 

 . قديرية سلطة الإدارة في إصدار القرارات الإدارية قد تكون مقيدة ، وقد تكون ت  

                                                        
: هذا وقد أكدت المحكمة الإداريـة العليـا عـلي هـذا المعنـى في أحكامهـا المتـواترة مـن ذلـك عـلي سـبيل المثـال  )١(

، الحكم "ومة في دعوى الإلغاء خصومة عينية مناطها رقابة شريعة القرار الإداري في ذاته ووزنه بميزان القانونالخص"

دعوى الإلغاء هي خـصومة عينيـة مناطهـا اختـصام القـرار " ، ١٦/٤/١٩٩٥ق بتاريخ ٣٨ لسنة ٢٤٠٨في الدعوى رقم 

دعـوى " ، ٩/٦/٢٠٠١ ق بتـاريخ ٤٦ لـسنة ٢٩٤٣رقـم  ، الحكم في الـدعوى "الإداري في ذاته ووزنة بميزان القانون

إلغاء القرارات الإدارية تندرج ضمن الدعاوى العينية فالخصومة فيها عينية قوامها مشروعية القرار الطعـين، ومـا إذا كـان 

في ، الحكـم "هذا القرار قد صدر مطابقا لأحكام القـانون أو غـير مطـابق لهـا، فالخـصومة موجهـة للقـرار الإداري ذاتـه

المرافعات الإدارية ، دار النهضة العربية ، بدون : أنس جعفر .  ، د٥/٦/٢٠١٠ ق بتاريخ ٥٥ لسنة ١٩٠٤١الدعوى رقم 

 " عـلي أن ١٩٧٢ لـسنة ٤٧ ، كـما نـصت المـادة العـاشرة مـن قـانون مجلـس الدولـة رقـم ١٠٠ – ٩٨تاريخ نشر ، ص 

الطلبات التي يقدمها ذوو الـشأن بـالطعن : ثالثا: ...لآتيةتختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل ا

الطلبات التي يقدمها الموظفـون العموميـون بإلغـاء القـرارات الإداريـة : ، رابعا... في القرارات الإدارية النهائية الصادرة 

 ."...نهائيةالطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية ال: ، خامسا...الصادرة في 

، ٢٠١٥/٢٠١٦الأحكام العامة للقرارات الإدارية، مطبعة جامعة عين شمس ، : محمد سعيد حسين أمين .  د)٢(

  . ٦ص 

  . ٤١٦، ص ٢٠٠٦القانون الإداري ، دار الجامعة الجديدة ، : ماجد راغب الحلو .  د)٣(



 )٢٤٥٨(    اا وال آر  اء اد

 . لا تجاوز ما حدده المشرع ، وإلا يعتبر القرار باطلا :ا اة 

   ا المشرع أعطى للإدارة قدرا من الحرية في إصـدار قراراتهـا يتـسع ويـضيق وفقـا :ا ً

 . لاعتبارات الصالح العام 

 .نى الحرفى إذن السلطة المقيدة أمر يتطلبه ضرورة تطبيق مبدأ المشروعية بالمع

 . )١(أما السلطة التقديرية أمر يتطلبه ضرورة المرونة والتطور في المجال الاداري 

 : على ضوء ما سبق سوف نتناول موضوع القرارات الإدارية من خلال ثلاثة غصون على النحو التالي 

 التعريف بالقرار الإداري : الغصن الأول 

 أركان القرار الإداري : الغصن الثاني 

 عناصر صحه القرار الإداري : لغصن الثالث ا

  ا اول
  ا ار اداري

 إفـصاح الإدارة في الـشكل الـذي يحـدده القـانون عـن "عرفت محكمة القـضاء الإداري القـرار الإداري بأنـه 

ى كـان ممكنـا إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متـ

  . )٢( "وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة 

هذا التعريف رغم أنه قد حاز قبول كثير من فقهاء القانون العام، إلا أنه قد تعرض للنقد من ثـلاث زوايـا 

 : على النحو التالي 

ة للقـرارات الإداريــة  تجاهـل تمامـا القـرارات الإداريــة الـضمنية رغـم أن لهـا نفــس القيمـة القانونيـ -١

 . )٣(الصريحة 

  . )٤(أهتم بشروط صحة القرار الإداري وتجاهل تماما خصائصه التي تميزه عن العمل المادي  -٢

                                                        
  . ١٨٥-١٨٤ ، ص ٢٠١٤لنهضة العربية ، النظرية العامة للقانون الإداري ، دار ا: عبد العليم مشرف .  د)١(

 ، كـما عرفـت المحكمـة ١٦/١/١٩٥٤ق ، بتـاريخ ٦ لـسنة ٩٣٤ حكم محكمـة القـضاء الإداري في القـضية رقـم )٢(

 إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتـضى "الدستورية العليا القرار الإداري حيث قضت بأنه 

بقصد إحداث مركز قانوني معين، والقرار الـصادر مـن أحـد أشـخاص القـانون الخـاص لا يعـد قـرارا القوانين واللوائح 

 ، حكم المحكمـة الدسـتورية "متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا "كما أضافت عبارة . إداريا ولو كان مملوكا للدولة 

  . " ١١٩٦، ص ٤/١٢/١٩٩٩ ق تنازع الجزء التاسع ، بتاريخ ١٩ لسنة ١٠العليا في القضية رقم 

  . ٤٢٠-٤١٩القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص : ماجد راغب الحلو .  د)٣(

 ، هـذا ويلاحـظ أن التعريـف ٢٢- ٢١دعوى إلغـاء القـرارات الإداريـة ، مرجـع سـابق، ص : سامي جمال الدين .   د)٤(

ذي رسمه القانون ، وأن يكون محله إحداث القضائي يشترط اتفاق القرار مع القوانين واللوائح ، وأن يصدر في الشكل ال

مركز قانوني ممكنا وجائزا ، وأن يهدف لمصلحة عامة ، وتلك الشروط تتصل بصحة القرار الإداري وهي مسألة تخرج 



  
)٢٤٥٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

أقتصر آثار القرار الإداري على إحداث مركز قانوني معين فقط، في حين أن آثار القـرار الإداري لا  -٣

  . )١( إنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغائه تقتصر على إنشاء مركز قانوني فقط وإنما تنصرف إلى

المحكمة الإدارية العليا استـشعرت هـذه الانتقـادات ، فعملـت عـلى محاولـة الحـد منهـا حيـث عرفـت 

إفصاح الجهـة الإداريـة المختـصة في الـشكل الـذي يتطلبـه القـانون "القرار الإداري في كثير من أحكامها 

طة بمقتضى القـوانين واللـوائح بقـصد إحـداث أثـر قـانوني معـين ، متـى عن إرادتها الملزمة بما لها من سل

 ، حيـث اسـتبدلت مـصطلح مركـز بمـصطلح أثـر )٢( "كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مـصلحة عامـة 

 . حيث أن آثار القرار الإداري تنصرف إلى إنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغائه 

ما ا  
ار ان اداري  أر  

لقــد حــدد المــشرع في قــانون تنظــيم مجلــس الدولــة أســباب وأوجــه إلغــاء القــرارات الإداريــة ، حيــث 

حصرها في تلك العناصر المرتبطـة بمـشروعيتها ، دون أن يتطـرق إلى عنـصر الإرادة المـرتبط بوجـود أو 

 :  ، لذلك يعرف القرار الإداري بأنه )٣(انعدام القرار وليس مشروعيته 

  . )٤( "دي صادر من جانب واحد هو الإدارة وحدها بقصد إحداث أثر قانوني معين  عمل فر"

 . )٥( " تعبير عن الإرادة المنفردة لسلطة إدارية بقصد إحداث أثر قانوني معين "كما يعرف بأنه   

 . )٦("عمل قانوني يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة "ومن التعريفات أيضا للقرار الإداري بأنه   

 : إلا أن الخلاف يدور حول أمرين   

                                                                                                                                               
عاصـم أحمـد . محمـد رفعـت عبـدالوهاب ، د.عن ماهية القرار الإداري في ذاته ، وبالتالي تشكل عيب في التعريـف ، د

  . ٢١٩لقانون الإداري، بدون دار نشر، بدون تاريخ نشر، ص أصول ا: عجيله 

.  ، د٩٥٦ ، ص ١٩٦٥القانون الإداري العربي ، الطبعة الثانية ، الجزء الثاني ، دار المعارف ، : محمد فؤاد مهنا .   د)١(

  . ١١-٩ ، بدون دار نشر ، ص٢٠٠٧قضاء الإلغاء ، : أمل لطفي

  . ٢٨/٤/١٩٥٦ ق ، بتاريخ ٢ لسنة ٢٩في الطعن رقم   حكم المحكمة الإدارية العليا )٢(

  .  وما بعدها ٢١دعوى إلغاء القرارات الإدارية ، مرجع سابق ، ص: سامي جمال الدين .   د)٣(

 ، ص ١٩٩٨القــضاء الإداري وإجـراءات التقــاضي وطـرق الطعــن في القـرارات الإداريــة ، : فـؤاد محمــد النـادي .  د)٤(

٣٢٩ .  

   . ٢١٨، ص ١٩٧٦ ، ٣مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون ، ط: ف طعيمه الجر.  د)٥(

  . ٢١٩أصول القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص : عاصم أحمد عجيله . محمد رفعت عبدالوهاب ، د.   د)٦(



 )٢٤٦٠(    اا وال آر  اء اد

تحديد ما يعتبر من أركان القرار الإداري وشروط انعقاده ووجوده وما يترتب على تخلـف : الأمر الأول 

 . أحد أركانه 

تحديد ما يعتبر من عناصر القرار الإداري وشروط صحته أو مـشروعيته ومـا يترتـب عـلى : الأمر الثاني 

 . تخلف أحد عناصره 

قيقة ومن خلال استعراض التعريف المستقر للقضاء يمكن أن نحـدد أركـان وعنـاصر القـرار في الح  

 : الإداري على الوجه التالي 

 رادةبقـصد إحـداث أثـر قـانوني ...  إفصاح الإدارة عن إرادتهـا الملزمـة "حيث أشار التعريف  : ا

 . "... معين 

 به القانون في الشكل الذي يتطل ... "حيث أشار التعريف  : ا ..." .  

 صبما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح  ...... "حيث أشار التعريف  : ا ....."  

 حيـث مـضمون الأثـر "... متى كان ذلك ممكنا وجـائزا قانونـا  ... "حيث أشار التعريف  : ا ، 

 . القانوني 

 بتغاء مصلحة عامة وكان الباعث عليه ا ... "حيث أشار التعريف  : ا" . 

 حيث يلاحظ أن هـذا العنـصر لم يـشر إليـه التعريـف صراحـة ، وإنـما جـاء بـما يعـبر عنـه  : ا" 

 ، إذ أن السبب والباعث والدافع إصطلاحات  متقاربـه تـؤدي نفـس "...... وكان الباعث عليه .......... 

 .  إصداره المعنى ، حيث أنه لا يعقل أن يصدر القرار بدون سبب يدفع إلي

من خلال ما تم سرده من تعريفات للفقه والقضاء بشأن القرار الإداري يمكن القول بـأن ركـن الإرادة   

هو الركن الوحيد للقرار الإداري وأن عناصر الشكل والاختـصاص والمحـل والـسبب والغايـة ، لا تتـصل 

 . )١(بانعقاد القرار الإداري ووجوده ، وإنما بمشروعيته وصحته قانونا 

                                                        
عـلى ذلـك  وما بعدها ، حيث أكـدت ٢١دعوى إلغاء القرارات الإدارية ، مرجع سابق ، ص : سامي جمال الدين .  د)١(

 لا يشترط في القرار الإداري كأصل عام أن يصدر في صـيغه معينـة أو بـشكل "المحكمة الإدارية العليا حين قضت بأنه 

معين ، بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما أفصحت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها بقـصد إحـداث أثـر 

 ، وكـذلك في الطعـن ٦/٣/١٩٨٢ق ، بتـاريخ ٢٦ لـسنة ١٤٧٥ الطعن رقـم قانوني ، حكم المحكمة الإدارية العليا في

  . ٥٧ ، ص ٤/١٢/١٩٧١ ، بتاريخ ١١ ، رقم ١٧ق ، المجموعة السنة ١٥ لسنة ١٧٣رقم 



  
)٢٤٦١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

الثابت أن القرار الإداري ينعقد ويكتمل وجوده باكتمال أركانه الأساسية ، بصرف النظر عـما قـد يـشوبه 

من عيوب تجعله قـابلا للإلغـاء، وذلـك عـلى اعتبـار أن الطعـن بالإلغـاء ضـد القـرار الإداري يفـترض أولا 

  . )١(وجود هذا القرار حتى يمكن قبول الطعن ضده بالإلغاء لعدم مشروعيته 

الأصل أن انعدام القرار الإداري يتحقق نتيجة تخلف أحد أركانه، أما بطلان القـرار الإداري فإنـه يترتـب 

نتيجة لمخالفة القرار لأحد شروط مـشروعيته أو صـحة هـذا القـرار ، وهـي شروط تتعلـق بعنـاصر القـرار 

  . )٢(الإداري 

ه ، وعناصر صحة يؤدي عدم كمالها بطلانه ، إذن للقرار الإداري أركانا يؤدي تخلف بعضها إلى انعدام

وعليه يولد القرار الإداري وينعقـد إذا كـان تعبـيرا عـن إرادة الإدارة، ولكنـه لا يكـون مـشروعا إلا إذا صـدر 

عـن الجهة المختصة بإصداره، في الشكل الذي يحدده القانون ، بهدف إحداث أثر قـانوني معـين ممكنـا 

  . )٣(عليه ابتغاء مصلحة عامة وجائزا قانونا، وكان الباعث 

   ا و رادةا ا داريار اد ام  م ٤(و( :  

 . القرار الإداري عمل قانوني : أولا 

 وطنية بـسند قـانوني "المعنيين العضوي الموضوعي"القرار الإداري عمل صادر من جهة إدارية :ثانيا 

 . كانت مركزية أم لا مركزية وبإرادتها المنفردة سواء 

 أن يتــسم "أن يترتــب عــلى العمــل القــانوني الــصادر مــن الإدارة بإرادتهــا المنفــردة أثــر قــانوني : ثالثــا 

 ."بالنهائية 

                                                        
  . ٦٥٨ ، ص ١٩٧٨مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحديثة ، : محمد فؤاد مهنا .   د)١(

   . ٢٢وى إلغاء القرارات الإدارية ، مرجع سابق ، ص دع: سامي جمال الدين .  د)٢(

 ، حيث قـضت المحكمـة الإداريـة العليـا ٤١٧ – ٤١٦القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص : ماجد راغب الحلو .  د)٣(

نـه  فالقرار المعدوم كأنه لم يكن ولا تلحقه أي حصانه ، ولا يزيد انعدامه فـوات ميعـاد الطعـن فيـه ، لأ"في هذا الصدد  

عدم ، والعدم لا يقوم ، وساقط ، والساقط لا يعود ، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمـه بعـد الميعـاد في غـير 

  .١٦١٣ ، ص ٢٧/٦/١٩٥٩ ، بتاريخ ٤، حكم المحكمة الإدارية العليا ، المجموعة السنة "محله 

  .  وما بعدها٥٥٧ ، ص ١٩٧٩ن دار نشر ، القضاء الإداري ، الطبعة السابعة ، بدو: محمود حافظ .   د)٤(



 )٢٤٦٢(    اا وال آر  اء اد

ا ا  
    اار اداري

ه مـن كـل الثابت أن توافر ركن الإرادة للقرار الإداري بالشروط سالفة الـذكر لا تعنـي صـحته وسـلامت  

عيب قانوني ، وإنما تعني تحقق وجوده فحسب ، ولكي يكون القرار صحيحا يجب أن تتوافر لـه عنـاصر 

الصحة وإلا كان باطلا ، وعناصر صحة القرار هي ألا يكون محلـه مخالفـا للقـانون ، وأن يكـون لـه سـبب 

ه القانون ، من السلطة مشروع ، وأن يستهدف تحقيق المصلحة العامة ، وأن يصدر في الشكل الذي يحدد

 .)١(المختصة بإصداره قانونا 

 "إذن العيوب التي تشوب القرار الإداري ، والتي تؤدي إلى إلغائـه لعـدم مـشروعيته تـرتبط بعنـاصره   

ً ، وليـست بأركانـه كـما هـو شـائع فقهـا وقـضاء ، " الغايـة – الـسبب – المحـل – الـشكل -الاختصاص 

، بالـشروط سـالفة الــذكر ، أي الإرادة )٢( " الإرادة "داري لـه ركـن وحيــد وذلـك عـلى اعتبـار أن القــرار الإ

المنفردة لسلطة إدارية بهدف إحداث أثر قانوني معين ، بحيث إذا لم تتوافر هـذه الإرادة بـشروطها المنـوه 

عنها تخلف وجود القرار الإداري ذاته وأصبح منعدما ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى عـدم اختـصاص قـاضي 

                                                        
 ، هـذا ويلاحـظ أن العنـاصر الداخليـة لـضمان ٤١٧القـانون الإداري ، مرجـع سـابق ، ص : ماجد راغب الحلـو .   د)١(

 ، وهـي عنـاصر تظهـر فيهـا الـسلطة التقديريـة وذلـك عـلى " السبب والمحل والغاية "شرعية القرار الإداري تتمثل في 

 التـي تكـون مقيـدة ولا مجـال للتقـدير فيهـا ، وعـلى " الشكل والاختصاص "ارجية التي تتمثل في خلاف العناصر الخ

ذلـك فـإن الرقابـة القانونيـة الخارجيــة والتـي تنـصب عـلى فحـص العنــاصر الخارجيـة للقـرار الإداري ، رقابـة محــدودة 

ي ، لمعرفة عما إذا كـان قـد صـدر مـن وظاهرية ، لأنها لا تتطلب من القاضي سوى فحص عناصر خارجية للقرار الإدار

الموظف المختص وفي الشكل المقرر قانونا أم لا ، معنى ذلك أن هذه الرقابة لا تمتد إلى فحص العناصر الموضـوعية 

للقرار الإداري مما يجعلها رقابة غير ذات فاعلية في مجال القرارات الإدارية ، لأنه مـن النـادر أن يـصدر القـرار الإداري 

ة غير مختصة بإصداره، أو في غير الشكل المحدد له قانونا ، أمـا الرقابـة القانونيـة الداخليـة فأنهـا تنـصب عـلى من سلط

فحوى ومضمون العمل الإداري ذاته، حيث فحص العناصر الموضوعية أو الداخلية للقرار الإداري، ومـن ثـم فـإن تلـك 

دور سـلطات : عبـد العلـيم مـشرف.د مـن الرقابـة الخارجيـة، دالرقابة تعتبر أكثر فاعلية في حماية حقوق وحريات الأفرا

  . ٣٣٥ - ٣٣٤الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة ، مرجع سابق ، ص 

 ، هذا ما أكدته ٢٤٨ ، ص ١٩٧٦ ، ٣مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون ، الطبعة : طعيمه الجرف .   د)٢(

 يشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية ": اشرة من قانون تنظيم مجلس الدولة في فقرتها الأخيرة على أنه المادة الع

ًأن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقهـا أو تأويلهـا 

   .  "أو إساءة استعمال السلطة 



  
)٢٤٦٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

غاء القرارات الإدارية بالفصل في طلب بطلانه، دون أن يمنع ذلك من القول باختصاص القـضاء الإداري إل

 .  )١(بنظر هذا الطلب بوصفه منازعة إدارية 

من الملاحظ أن المشرع المصري قد أشار إلى عنصري الاختصاص والشكل صراحة ، إلا أنه وصـف 

ات مغــايرة عـن هــذه العنــاصر ، حيـث وصــف العيــب العيـوب التــي تلحـق بالعنــاصر الأخــرى باصـطلاح

المتصل بعنصري السبب والمحل بعيـب مخالفـة القـوانين واللـوائح ، أو الخطـأ في تطبيقهـا أو تأويلهـا ، 

 .  )٢(وأخيرا وصف العيب المتصل بالغاية أو الهدف بإساءة استعمال السلطة 

مع اا  

  )٣(  ا  دى اء

 لا مـصلحة "ن شرط المصلحة من المبادئ المستقرة في فقه القانون حيـث أن القاعـدة العامـة الثابت أ

 ، فقد أشار المشرع المصري إلى هذه القاعدة في المادة الثالثـة مـن قـانون المرافعـات حيـث "فلا دعوى

 كـما أشـترط  ،" لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبة فيه مصلحة قائمة يقرها القـانون ": قضت بأن 

 ٤٧ مـن القـانون رقـم ١٢المشرع في قانون مجلس الدولة علي ذات القاعدة في الفقرة الأولى من المـادة 

                                                        
، هكـذا لكـي يكـون القـرار ١٧٧-١٧٦دعوى إلغاء القرارات الإداريـة ، مرجـع سـابق ، ص :  الدين سامي جمال.  د)١(

الإداري مطابقا للقانون أو مشروعا ، يجب أن يكون صحيحا في عناصره الخمسة ، فإذا كانت هناك مخالفة للقانون في 

وز لصاحب الشأن الطعن فيه بشرط مراعـاة عنصر واحد من هذه العناصر أصبح القرار غير مشروع جديرا بالإلغاء ، ويج

ميعاد الطعن المقرر قانونا ، وإلا تحصن القرار رغم عيبه وأصبح بمثابة القرار الصحيح الذي لا يجـوز سـحبه أو إبطالـه 

بحجة عدم مشروعيته، وذلك حرصا على استقرار الحقوق والمراكز الشخصية التي تنشأ بين الأفراد من تلك القرارات ، 

  . ٢٢٨أصول القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص: عاصم أحمد عجيلة .مد رفعت عبد الوهاب ، دمح. د

 ، حيث ذكر سـيادته أن المـشرع قـد ١٧٨دعوى إلغاء القرارات الإدارية، مرجع سابق ، ص : سامي جمال الدين .  د)٢(

 والمحـل ، فالقاعـدة القانونيـة كـما أصاب تماما باستخدام اصطلاح مخالفة القانون للدلالة على عيوب عنصري السبب

هو معلوم تتكون من شقين هما الفرض والحكم ، ومخالفة القرار الإداري لشق الفرض يعنـي أن سـبب هـذا القـرار غـير 

مشروع ، بينما مؤدي مخالفة هذا القرار لشق الحكم أن مضمون الآثار القانونية التي رتبهـا القـرار أي محلـه لا تتفـق مـع 

  .  ثم تغدو غير مشروعة  القانون ومن

عبد المجيـد عبـد . وما بعدها ، د٦٥ ، ص ٢٠٠٤الدعاوي الإدارية ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، : ماجد راغب الحلو . د)٣(

سـامي جمـال .  ومـا بعـدها ، د٧٥القضاء الإداري، الجزء الثاني، دار الثقافة العربيـة، بـدون تـاريخ نـشر ، ص: الحفيظ سليمان 

   . وما بعدها٧٦ دعوى إلغاء القرارات الإدارية ، مرجع سابق ، ص :الدين 



 )٢٤٦٤(    اا وال آر  اء اد

 المقدمـة مـن أشـخاص ليـست لهـم فيهـا ":  في شأن مجلس الدولة ، إذ منع قبـول الطلبـات ١٩٧٢لسنة 

 . مصلحة شخصية 

 لا يـشترط في المـصلحة المـسوغة "ن هذا وقد أكدت محكمة القضاء الإداري في هـذا الـصدد عـلي أ

لطلب إلغاء القرارات الإدارية أن تقوم علي حق أهدره القرار الإداري المطعـون فيـه ، كـما هـي الحـال في 

دعوى التعويض ، بل يكفي أن يمس القرار حالة قانونية بطلب الإلغاء تجعل له مصلحة ماديـة أو أدبيـة في 

 .)١("طلب إلغائه

ل المصلحة والصفة يندمجان في مجال دعـوى الإلغـاء ، بحيـث لا يـشترط فـيمن هذا ويلاحظ أن مدلو

  . )٢( )أو الصفة ( يرفع هذه الدعوى سوى شرطين الأهلية والمصلحة 

كما يلاحظ أيضا إذا لم يتوافر شرط المصلحة ، تعين الحكم بعدم قبول الـدعوى ولـيس الحكـم بعـدم 

 .)٣( شرط المصلحة عند رفع الدعوى الاختصاص أو رفض الدعوى ، والعبرة بتوافر

                                                        
 " ، هذا وقد قضت المحكمة أيضا في حكم آخـر لهـا أن ١٠/٤/١٩٤٨ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في )١(

للمـدعي دعوى الإلغاء وهي ترمي إلى اختصام القرار ذاته وكشف شوائبه وعيوبه لا يشترط في قبولها الاستناد إلى حـق 

قبل الإدارة بل يكفي في ذلك أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يـؤثر فيهـا القـرار تـأثيرا مبـاشرا، فالـدعوى التـي يرفعهـا 

جامعي لإسناد درجة من نصيب الجامعيين إلى غير جامعي تتوافر فيها المصلحة ولو كانت شروط الترقيـة غـير متـوافرة 

 ، ص ٥ مجموعـة س ٢٢/٢/١٩٥١محكمـة القـضاء الإداري الـصادر في  ، حكـم "فيه لعدم تمضيته المـدة المقـررة 

 وما بعدها ، كما ميزت محكمة القضاء الإداري بين طلب الإلغاء وطلب التعويض بالنسبة لشرط المصلحة حيـث ٨٨٤

إذا مس  فيما يتعلق بطلب الإلغاء يكفي أن يكون للطالب مصلحة شخصية مباشرة مادية أو أدبية وهي تتوافر "قضت بأنه 

القرار المطعون فيه حالة قانونية خاصة بالطالب أما بالنسبة إلى طلب التعويض فيجب أن يقوم عـلي حـق أثـر فيـه القـرار 

 ٢٠/٥/٠١٩٤٧، حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في "فالحق يصاحبه ضررا سواء من الناحية المادية أو الأدبية 

الـصفة  ... " كما قضت محكمة القضاء الإداري في هذا الصدد بـأن  وما بعدها ،٣٠٤، ص ١مجموعة محمود عمر، ج

في دعاوي إلغاء القرارات الإدارية لمجاوزة السلطة تنـدمج في المـصلحة ، فتتـوافر الـصفة كلـما كانـت هنـاك مـصلحة 

هو الـشخص شخصية مباشرة مادية أو أدبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرارات المذكورة ، سواء كان رافع الدعوى 

 ، مجموعة السنة ١٥/١٢/١٩٤٨، حكم محكمة القضاء الإداري جلسة "الذي صدر بشأنه القرار المطعون فيه أم غيره 

   . ١٧٤الثالثة ، ص 

   .١٥٧الوجيز في القضاء الإداري، دار النهضة العربية ، ص: سليمان الطماوي . د )٢(

 إذا كـان الطـاعن مـستحقا للترقيـة وقـت صـدور القـرار "ه حيث قضت محكمة القضاء الإداري في هذا الـصدد بأنـ )٣(

 ، حكم محكمة "المطعون فيه فإنه لا تأثير لقرار نقله اللاحق ، لأن العبرة بالمركز القانوني للمدعي وقت صدور القرار 



  
)٢٤٦٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

كما يلاحظ أيضا أن المـصلحة المحتملـة تكفـي لقبـول دعـوى الإلغـاء ، وذلـك عـلى اعتبـار أن دعـوى 

الإلغاء مقيدة بميعاد قصير ، وعلي ذلك فإنه إذا ما ألتزم الطاعن بالتريث حتى تصبح مصلحته محققـة فقـد 

ــالي يــسقط ح ــدأ ينقــضي ميعــاد الطعــن بالإلغــاء وبالت ــدفاع عــن مب ــستهدف ال قــه في الطعــن، كــما أنهــا ت

 . )١(المشروعية وهذا الهدف بذاته يعتبر مصلحة محققة 

هذا ويلاحظ أن الأهلية ليس شرطا لقبول دعوى الإلغاء وإنما هي شرط لـصحة إجـراءات الخـصومة ، 

بطلان يـشوب وعلي ذلك إذا باشر الدعوى مـن لـيس أهـلا لمباشرتهـا كانـت الـدعوى مقبولـة ، ولكـن الـ

إجراءات الخصومة ، بمعني يجب أن يكون رافع الدعوى متمتعـا بالأهليـة اللازمـة للالتجـاء إلى القـضاء 

برفع دعواه إليه ، وهو شرط أساسي بالنسبة لجميع الدعاوى ، لذلك من ليس أهلا للتقاضي ليس مـن حقـه 

الـذي يمثلـه ) لي أو القـيم أو الـوصي الـو( رفع الدعوى ، حيث يمكن أن يرفعها في هذه الحالـة نيابـة عنـه 

 . )٢(قانونا  

ع اا  
   اد  دى اء 

ميعـاد رفـع الـدعوى أمـام " عـلى أن ١٩٧٢ لـسنة ٤٧ من قانون مجلس الدولة رقم ٢٤نصت المادة   

 في الجريـدة المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نـشر القـرار الإداري المطعـون فيـه

الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صـاحب الـشأن بـه ، وينقطـع سريـان هـذا 

الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئـات الرئاسـية ، ويجـب أن يبـت في الـتظلم 

فض وجـب أن يكـون مـسببا ، ويعتـبر فـوات قبل مضي ستون يوميا من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر قـرار بـالر

ستون يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنـه الـسلطات المختـصة بمثابـه رفـضه ، ويكـون ميعـاد رفـع 

                                                                                                                                               
لحة دفـع  ، وجدير بالإشارة أن الدفع بإنتفاء المـص٤٤ السنة العاشرة ، ص ٢٤/١١/١٩٥٥القضاء الإداري الصادر في 

 "موضوعي يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى ، حيث قضت محكمـة القـضاء الإداري في هـذا الـصدد بـأن 

كذلك لا يؤثر في هذا الدفع التأخر في إبدائه إلى ما بعد مواجهه موضوع الدعوى لأنه من الدفوع التي لا تسقط بـالتكلم 

 ٢٢/٣/١٩٤٩، حكم محكمة القضاء الإداري جلسة "ون عليها الدعوى في الموضوع ، ويجوز إبداؤه في أيه حالة تك

، كما يكفي لقبول دعوى الإلغاء ليس المصلحة المادية فقـط وإنـما أيـضا المـصلحة الأدبيـة أو الروحيـة حيـث أشـارت 

نها دعـوى  المصلحة كما تكون مادية ، تكون أدبية فكلتاهمـا تقبـل في شـأ"محكمة القضاء الإداري في هذا الصدد بأن 

   .٩٠ ، ص ٦ ، السنة ٢٩/١١/١٩٥١، حكم محكمة القضاء الإداري جلسة "الإلغاء 

    .٤٥ - ٤٤قضاء الإلغاء وقضاء التعويض ، مرجع سابق ، ص : سعاد الشرقاوي . د )١(

   .٨٠دعوى إلغاء القرارات الإدارية ، مرجع سابق ، ص : سامي جمال الدين . د )٢(



 )٢٤٦٦(    اا وال آر  اء اد

 ، هـذا "الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستون يوما من تاريخ انقضاء الـستون يومـا المـذكورة 

مـن تـاريخ نـشر القـرار الإداري أو إعلانـه وذلـك طبقـا لـنص وقد تم تحديد هذه المدة في فرنسا بـشهرين 

  . ١٩٤٥ يوليو ٢١ من الأمر الصادر في ٤٩المادة 

 ميعاد رفع الدعوى من النظام العام لتعلقـه "هذا وقد قضت محكمة القضاء الإداري في هذا الصدد بأن 

 ويتوقـف عـلي عـدم انقـضائه بحجية الأوامر الإدارية ومـا يتوقـف عليهـا مـن المـصالح العامـة والخاصـة ،

إمكان قبول الدعوى شكلا وتحقيق هذا الأمر موكول إلى المحكمة تجريه بحكـم وظيفتهـا وبغـير حاجـة 

 .  )١( "إلى الدفع به من قبل الخصوم 

كما يقع على عاتق الإدارة عبء إثبات النشر أو الإعلان ، حيث أكدت المحكمة الإدارية العليا في هـذا 

من المسلمات في المجال الإداري في مصر وفي فرنسا أن عبء إثبـات النـشر أو الإعـلان الصدد على أنه 

الذي تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة ، ولئن كان من اليسير عليها إثبات النشر لأن له طرقا معينـة ، 

والقـضاء الإداري في " فإنه من العسير عليها نسبيا إثبات الإعلان لعدم تطلب شكلية معينة مـن إجراءاتـه ،

مصر وفرنسا يقبل في هذه الخصوصية كل وسـيلة تـؤدي إلى إثبـات حـصول الإعـلان ، فقـد يكـون ذلـك 

مستمدا من توقيع صاحب المصلحة على أصـل القـرار أو صـورته وأحيانـا يكتفـي بمحـضر التبليـغ الـذي 

كقرينه يمكن إثبـات عكـسها إذا يحرره الموظف المنوط به إجراءات التبليغ ، ويجوز قبول إيصال البريد 

 .  )٢( "ما أرسل التبليغ بكتاب عن طريق البريد

                                                        
 ، كما أكد نظام قضاء مجلس الدولة ٤٨، السنة الرابعة، ص ٢٨/١١/١٩٤٩داري الصادر حكم محكمة القضاء الإ )١(

 أن الأصل أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء يسري من تاريخ نـشر القـرار الإداري المطعـون فيـه أو "الفرنسي والمصري على

لتـي لا توجـه إلى شـخص معـين إعلان صاحب الشأن به، والمفروض أن النشر يرد عـلي القـرارات التنظيميـة كـاللوائح ا

بذاته، وإنما إلى جمهور من الناس غير محدد، وإن الإعلان هو وسيلة إبلاغ القرار الفردي إلى علـم صـاحب الـشأن فيـه 

 ، هذا وقد أكـد القـضاء ٣٥٣ ، مجموعة السنة التاسعة ، ص ٨/٣/١٩٥٥، حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في "

أن العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه وسيلة تقوم مقام الإعلان أو النشر فـيما يتعلـق ببـدء "الإداري المصري على اعتبار 

ميعاد الطعن بالإلغاء، وذلك بالنظر إلى أن النشر والإعلان هما وسيلتان للعلم ، فإذا تحقق العلم بغيرهما ، قام هذا العلم 

أو افتراضيا ، كما يجب أن يشمل المضمون الكامـل للقـرار وأن مقامها ، علي أن هذا العلم يجب أن يكون يقينيا لا ظنيا 

 ، حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا ، الـسنة الثانيـة بنـد "يثبت هذا العلم في تاريخ محدد حتى يمكن حساب بـدء المـدة 

   .٤٤٩ ، ص ٥٥، وكذلك حكمها في مجموعة السنة الأولى ببند ١٢٠٩، ص ١٢٥

 ق ، مجموعة المبادئ القانونيـة التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة ١٧ لسنة ٥٥٨يا برقم حكم المحكمة الإدارية العل )٢(

    .٧٣القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص : عبد المجيد سليمان .  ، د١٠٤٥العليا في عشر سنوات ، ص 



  
)٢٤٦٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

اع اا  
 ا ا ء طام ) ازى اا(  

إذا كان المشرع قد رسم للطاعن في دعوى الإلغاء طريقا قضائيا آخر يحقق له نفس النتـائج العمليـة   

لغاء ، سواء كـان هـذا الطريـق الآخـر هـو رفـع دعـوى أمـام محكمـة التي يتم تحقيقها عن طريق دعوى الإ

إدارية أو محكمة قضائية ، فإن الأمر يستوجب هنا القضاء بعدم قبـول دعـوى الإلغـاء ، وقـد تبنـى مجلـس 

الدولة الفرنسي هذا المبدأ منذ زمن طويل حيث جرى على تسميته بالدعوى الموازيـة ، إلا أنـه في الوقـت 

جلس في حصر هذا المبدأ في نطاق ضيق ، وذلك على اعتبار أن دعوى الإلغاء أصبحت الحاضر بدأ الم

دعوى عامة ، وبالتالي لم يعد يطبق إلا القواعد المتعلقة بتوزيع الاختصاص ، ومـن ثـم فقـد شرط انعـدام 

غبـة الطعن الموازي أهميته ، ويرجع الـسبب الحقيقـي الـذي دفـع إلى تقريـر هـذه النظريـة القـضائية إلى ر

المجلس في التخفيف عن كاهله بعد تـضخم عـدد دعـاوى الإلغـاء المعروضـة عليـه نتيجـة لمـا حـاط بـه 

المشرع دعوى الإلغاء من مزايا تمثلت في الإعفاء من الرسوم القضائية وعدم اشتراط تقديمها عـن طريـق 

صل فيهـا عـن طريـق محامي ، لذلك رأى مجلس الدولة أمام هذه الحالة استبعاد الدعاوى التي يمكـن الفـ

  .  )١(قضائي آخر 

هذا ويلاحظ أنه لا محل لهذا الشرط في القضاء الإداري المصري ، وإذا كـان المـشرع قـد نظـم طريقـا 

خاصا للطعن في قرارات إدارية معينة وعهد به إلى جهة قضائية أخرى ، فإن الأمر يستوجب عـلى القـاضي 

 بعدم القبول لوجود طريق طعـن مقابـل ، معنـى ذلـك أن هنا أن يقضي بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وليس

،  القضاء يطبق في هذه الحالة قواعـد الاختـصاص والمبـادئ العامـة التـي تقـضي بـأن الخـاص يقيـد العـام

 .  )٢(بحيث لا يبقي لنا حاجة إلى فكرة الطعن الموازي

 الـدعوى الموازيــة لـذلك فقـد صـدرت أحكـام محكمـة القـضاء الإداري في بدايـة الأمـر بـين اعتبـار  

، إلا أن قضت المحكمـة )٤(، أم أمرا متعلقا بقواعد الاختصاص القضائي)٣(شرطا من شروط قبول الدعوى

 يكفي لكي يخرج النـزاع عـن اختـصاص مجلـس الدولـة أن يكـون المـشرع قـد عهـد "الإدارية العليا بأنه 

                                                        

(1) Rivero (P), «Droit administratif», Précis Dalloz, 1970, p. 226 .  

    .٩٤القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص :  سليمان عبد المجيد. د )٢(

ــم )٣( ــن رق ــضاء الإداري في الطع ــة الق ــم محكم ــسنة ٦٦٥ حك ــاريخ ٦ ل ــسابعة ، بت ــسنة ال ــس ال ــة المجل ق ، مجموع

   . وما بعدها ١٧٠٠ ، ص ١٣/٦/١٩٥٣

    .٢٥٦ ، مجموعة المجلس السنة التاسعة، ص ٢٤/١/١٩٥٥حكم محكمة القضاء الإداري في  )٤(



 )٢٤٦٨(    اا وال آر  اء اد

حكمة الإدارية العليا قد أكـدت عـلي ، وبذلك تكون الم )١( "... بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية أخرى 

 . تعلق شرط انتفاء طريق الطعن الموازي بفكرة الاختصاص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
ق ، مجموعة المحكمة ١٠ لسنة ١٣٦٤ق ، والطعن رقم ٩ لسنة ٥٤٦حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  )١(

   . وما بعدها ٦٧٩ ، ص ٢٤/٢/١٩٦٧الإدارية العليا ، السنة الثانية عشرة ، بتاريخ 



  
)٢٤٦٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  ا اول
  ط  اء 

و :  
 القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا قانونيـا في منازعـة مطروحـة "الثابت أن الحكم القضائي هو 

 ، هذا ويشترط في الحكم أن يكون مسببا وموقعا مـن أعـضاء الـدائرة التـي )١("قانونأمامها وفقا لأحكام ال

 .  )٢(قامت بإصداره ، وأن يتضمن البيانات الواجب توافرها في الحكم القضائي 

 :  هذا ويلاحظ أن منطوق الحكم في موضوع دعوى الإلغاء يقتصر على ثلاثة احتمالات 

إذا ما تبـين للقـاضي الإداري أن القـرار المطعـون فيـه صـحيح الحكم برفض الدعوى وذلك في حالة   -أ 

من الناحية القانونية في كافة عناصره، وليس فيه عيب مما أثاره الطـاعن، والحكـم بـرفض دعـوى الإلغـاء 

يحوز حجية نسبية، بمعنى أنه لا يمكن الاحتجاج به إلا بالنسبة للطاعن الذي أقام دعـوى الإلغـاء حالـه إذا 

 دعوى أخرى قائمة على ذات الأسباب والأسانيد وضد ذات القرار الـذي قـضي بـرفض دعـوى ما أراد رفع

 . إلغائه، أما غير الطاعن فلا يحتج عليه بالحكم الصادر بالرفض 

 الحكم بإلغاء القرار كليا بمعنى إنهاء وجوده تماما منذ تاريخ صدوره واعتباره كأن لم يكن ،   -ب 

يـة مطلقـة أي يكــون حجـة عـلى الكافـة ، وقاعـدة الحجيـة المطلقــة والحكـم الـصادر بالإلغـاء يحـوز حج

لأحكام الإلغاء تسري في شأن القرارات التنظيمية والقرارات الفردية سـواء بـسواء ، وإلى جانـب الحجيـة 

                                                        
خلاصـة مـا أسـفرت "بمعنى أنه  ، ١٥/٥/١٩٨٢ ق ، بتاريخ ٦ لسنة ١٤٤٧ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم )١(

   .١٥/٨/١٩٩٣ق، بتاريخ ٣٨ لسنة ٢٣١١، حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم"عنه المداولة

 حيث تشمل هذه البيانات اسم المحكمة الذي أصدرت الحكم ومقرها وتـاريخ صـدوره وأن يـصدر الحكـم باسـم )٢(

 صادرا في شق مستعجل أم أنه يفصل في موضوع الدعوى مباشرة، الشعب ، مع ذكر مادة أو موضوع الحكم وما إذا كان

كذلك يلزم ذكر اسماء القضاة المشتركين في إعداد الحكم وهم الذين اشتركوا في المرافعات وفي المداولة وفي تلاوة 

وى منطوق الحكم وقامو بالتوقيع على مـسودته ، وذكـر بيانـات طـرفي الـدعوى ، وكـذلك إثبـات ملخـص لوقـائع الـدع

وأسباب وحيثيات الحكم مع الإشارة إلى صدوره في جلسة علنية ، وأخيرا يكتب منطوق الحكم بلغة واضحة موجزة ، 

هذا ويترتب على النطق بالحكم خروج الدعوى من ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم فيها لاستنفاذ ولايتهـا بـالنطق 

 تعديله، وإن كان لها أن تفسره وأن تصحح ما وقع به من أخطـاء به، وبالتالي لا تملك بعد ذلك العدول عما قضت به أو

إجراءات المنازعـة الإداريـة ، مرجـع : سامي جمال الدين . مادية أو كتابة أو حسابية وفقا لنصوص قانون المرافعات ، د

   . وما بعدها ١٧٩سابق ، ص 



 )٢٤٧٠(    اا وال آر  اء اد

، وتخفيفا من أثار هذه القاعدة فـإن مـا يـصدر  )١(المطلقة لأحكام الإلغاء فإن لهذا الحكم أيضا أثرا رجعيا 

فات وإجراءات في الفترة ما بين صدور القرار والحكم بإلغائه متعلقا بالآثار التنفيذية للقرار يعتـبر من تصر

صحيحا ، مثال ذلك إلغاء قرار تعيين موظف لا يؤثر على التصرفات التي قام بها في الفترة مـا بـين صـدور 

لا ينصرف إلى القـرار محـل الطعـن القرار والحكم بإلغائه ، هذا ويلاحظ أن تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء 

فحسب ، بل ينصرف أيضا إلى كافـة القـرارات والأوامـر التـي تـستند في وجودهـا إلى القـرار الـذي قـضي 

 . )٢(بإلغائه

 الحكم بإلغاء القرار جزئيا وذلك عندما يكـون مـن الممكـن فـصل أجـزاء القـرار عـن بعـضها   -ج 

 .  )٣(دون ضرر ، وإلغاء البعض دون الآخر 

                                                        
 عدد من الفتاوي التي أصدرتها ، مثال ذلـك  حيث أوضحت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري هذا الاستثناء في )١(

 الأصـل في نفـاذ القـرارات الإداريـة أن تقـترن بتـاريخ " مـن أن ٧/١٢/١٩٥٩ الـصادرة في ٨٦٥ما قررته الفتـوى رقـم 

صدورها بحيث تسري بالنسبة للمستقبل ولا تسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة على تاريخ صدورها وذلك احترامـا 

سبة أو المراكــز القانونيــة الذاتيــة التــي تــتم في ظــل نظــام قــانوني معــين ويــرد عــلى هــذا الأصــل بعــض للحقــوق المكتــ

الاستثناءات فيجوز صدور بعض القرارات بأثر رجعي ومنهـا القـرارات التـي تـصدر تنفيـذا لأحكـام صـادرة مـن جهـات 

 تنفيذ الحكم بالإلغاء يقتضي من الإدارة موقفـا القضاء الإداري بإلغاء قرارات لإدارية ، ومعني الرجعية في هذه الحالة أن

إيجابيا وذلك باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ حكم الإلغاء ، كما يقتضي منها موقفـا سـلبيا بالامتنـاع 

قتـضي عن اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار استنادا إلى القـرار الملغـي ممـا يتعـارض مـع مقتـضي الحكـم بإلغائـه ، وم

الموقف الإيجابي المشار إليه أن تعيد جهة الإدارة النظر في الآثار التي تترتب في المـاضي عـلى القـرار الملغـي ، ومـن 

هذه الآثار كافة القرارات التي ربطتها بالقرار الملغي رابطة تبعية بحيث لا تقوم هذه القرارات وحدها دونه ومن ثـم فهـي 

 ، وبـذات المعنـي والألفـاظ الفتـوى ٥٢بادئ السنة الرابعة والخامـسة عـشر ، ص ، مجموعة الم"تلغي من يوم صدوره 

    .٣ ، مجموعة السنة الثامنة عشر ، ص ١٧/١١/١٩٦٣ الصادرة في ٢٠٧٠رقم 

: سـعاد شرقـاوي .  ، د١٨١-١٨٠القـضاء الإداري ، دار الثقافـة العربيـة ، ص: عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان . د )٢(

   .١٣٨ مرجع سابق ، ص

 ، وجدير بالإشارة أن الحكـم بالإلغـاء ١٨١إجراءات المنازعة الإدارية ، مرجع سابق ، ص : سامي جمال الدين . د )٣(

الجزئي للقرار ، يتمتع بالحجية المطلقة فيما يتعلق بالجزء الملغي من القرار ، أمـا الجـزء غـير الملغـي فيتمتـع بحجيـة 

 شرط –ى إلغاء إذا توافرت شروط قبول دعوى الإلغاء بشأن هذا الجـزء ، لاسـيما نسبية ، ويجوز للغير الطعن فيه بدعو

الإلغاء المجرد للقرارات الإدارية ، دراسـة تحليليـة في ضـوء : جورجي شفيق ساري .المصلحة وشرط ميعاد رفعها ، د



  
)٢٤٧١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 

لال هذا الفصل سوف نتعرض لطبيعـة حكـم الإلغـاء بـصفة عامـة، ثـم نبحـث فـيما يـسمى بحكـم من خ

 :الإلغاء المجرد وما المقصود به ، وذلك من خلال تقسيمه إلى مبحثين على النحو الآتي

  . ا و: ا اول
ما د : اء اا  رآ.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                               
 ، ١١ المنـصورة ، المجلـدالأحكام الحديثة للقضاء الإداري الكـويتي ، مجلـة البحـوث القانونيـة والاقتـصادي ، جامعـة

   .١٧-١٦ ، ص٢٠٢١ ، مارس ٧٥العدد



 )٢٤٧٢(    اا وال آر  اء اد

ولاا   
و ا    

 و  :  
للحديث عن مفهوم الحكـم القـضائي في المـسائل الإداريـة، وفي حكـم الإلغـاء بـصفة خاصـة يتطلـب 

الأمر بيان المقصود بحجية الأحكام، فصدور الأحكام يترتب عليه آثار هامة، أولها حجية الأمر المقـضى، 

 وثالثها قوة خاصة في الإثبات فالحكم القضائي بما يشتمل عليـه مـن وثانيها القوة الملزمة للأمر المقضى،

وقائع وأسباب ومنطوق عبارة عن وثيقة رسمية تشهد على صدق ما تحراه القاضي وأثبته من وقـائع تحـت 

سمعه وبصره في حدود اختصاصه، بحيث لا يمكن التشكيك أو إثبات عكس ذلـك إلا مـن خـلال الطعـن 

د حجيـة الأحكـام القـضائية عـلى الكافـة ولـيس عـلى الخـصوم أو اطـراف الـدعوى بالتزوير، وهو مـا يؤكـ

 .  )١(فحسب

وهذا ما سوف نحاول الوقوف عليه في هذا المبحث ، وهو ما يتطلب تقسيم هذا المبحث إلى مطلبـين 

 :على النحو التالي 

  . ا ا: ا اول
ما ا :ا  ة اا.  

  ا اول
ا ا    

 و  :  
ًتمثل حجيـة الأمـر المقـضى أهميـة بالغـة في دراسـة موضـوع دعـوى الإلغـاء بـصفة خاصـة، بعيـدا عـن 

ًأهميتهــا أو دون تقليــل مــن وضــعها في الــدعاوى والفــروع الأخــرى مــن القــانون، ونظــرا لطبيعــة دراســتنا 

 :الأمر المقضي من خلال فرعين على النحو التاليالإدارية، نبدأ الحديث عن حجية 

    ا ا: اع اول 
 مع اا :ا وا ا ا   ا  

  

                                                        
.  ، د٥٣٧م، ص١٩٧٨أصول إجراءات القضاء الإداري، الطبعـة الثانيـة، بـدون دار نـشر، : مصطفى كامل وصفي.  د)١(

 .  وما بعدها٤٧٥م، ص١٩٧٧القضاء الإداري، الطبعة الثانية، بدون دار نشر، : محمود حلمي



  
)٢٤٧٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  اع اول
ا ا    

حجيـة الأمـر أشرنا في مستهل الحـديث ان الأحكـام القـضائية تتمتـع بميـزة هامـة وهـي مـا يطلـق عليـه 

المقضى، ويقصد بهذه العبارة الأثر المترتب على منطوق الحكم القـضائي، والـذي ينـشئ بمقتـضاه قرينـة 

قانونية تنم على أن الإجراءات المتبعة حتي النطق بالحكم إجراءات قانونية صـحيحة، وأن الحكـم عنـوان 

ء وتـم الفـصل فيـه بحكـم قـضائي لا الحقيقة، بل هو الحقيقة ذاتها ، بمعني أن ما سبق عرضـه عـلى القـضا

يجوز إثارته للنقاش مرة أخري ، إلا بالطرق وفي المواعيد المحددة قانونا ، وذلك على اعتبار أن الحكـم 

القضائي يعبر عن تطبيق إرادة القانون على النزاع المطروح، وبالتالي يحوز الاحترام سواء أمام المحكمـة 

ي، وبذلك يتحقق الهدف حيث وضع حد لمنع تجديـد المنازعـات التي أصدرته أو أمام أية محكمة أخر

مرة أخري حفاظا على استقرار المراكز القانونية بالإضافة إلى تحقيـق ضـمان عـدم التنـاقض أو التعـارض 

 .)١(بين الأحكام القضائية 

ث إذن الحكم القضائي متي صدر فإنه يعتبر حجه فـيما قـضي بـه ، وهـذه الحجيـة قـد تكـون نـسبية ، حيـ

تقتصر على أطراف النزاع الذي صدر فيه الحكم، في ذات الموضـوع والـسبب وهـو الأصـل، وقـد تكـون 

، بحيث يمتد أثرها للغير ويسري في شأن كل الدعاوي ولو اختلفت موضوعا وسببا عن )٢(الحجية مطلقة 

الـشأن في أحكـام الدعوى التي صدر بشأنها الحكم ، ويحتج به في مواجهة الكافة وهو الاستثناء كما هـو 

إلغاء القرارات الإدارية، من هنا فهناك شروط لإعمال حجية الأمر المقضى، منهـا مـا يتعلـق بـالحكم ذاتـه، 

                                                        
شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الإلتزام، بدون دار : ين سوارمحمد وحيد الد.  د)١(

عبـد .  ومـا بعـدها ، د٣٥القضاء الإداري، مرجع سـابق، ص: محمود محمد حافظ. ، د٢٢٠م، ص١٩٨٣-١٩٨٢نشر، 

قـانون القـضاء المـدني اللبنـاني ، : لي فتحـي وا. ، د٨آثار حكم الإلغاء ، مرجـع سـابق ، ص : المنعم عبد العظيم جيره 

  . ٢٨٩ ، ص١٩٧٠ ، ١بدون دار نشر ، طبعة 

 إن الحجية المطلقة التي تتعدي أطراف الخصومة إلى الغير "  حيث قضت محكمة القضاء الإداري في هذا الصدد )٢(

 برفض الطعن بالإلغاء ، فإن ويصبح الحكم فيها حجة على الكافة مقصورة على الحكم الذي يصدر بالإلغاء ، أما الحكم

حجيته مقصورة على طرفيه ، ذلك لأنـه قـد يكـون صـائبا بالنـسبة إلى الطـاعن وخاطئـا بالنـسبة إلى غـيره ، مثـال إذا قـدم 

موظف طعنا بإلغاء ترقية موظف أخر على أساس أنه أحق منه بالترقية فقضي برفض طعنه ، فإن هذا القضاء لا يمنع من أن 

ي رقي قد تخطي شخصا آخر بغير حق ولا يجـوز في هـذه الـصورة أن يعـد الحكـم حجـة عـلى هـذا يكون الموظف الذ

 ، ٨ ، س١٩/١١/١٩٥٣ق ، ٥ / ٨٨٤ ، حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم "الأخير إذا طالب بإلغاء القرار 

  . ١٢٧ص 



 )٢٤٧٤(    اا وال آر  اء اد

ومنها ما يتعلق بالحق المدعى به، وهذه الشروط خاصة بإعمال الحجية النـسبية ولا تـسري عـلى الحجيـة 

 . )١(شرط أو قيد المطلقة ، بمعنى أن الحجية المطلقة لا يخضع إعمالها لأي 

أو :ذا  ا وا:  
ًيشترط في الحكم أن يكون حكما قضائيا صادرا عـن جهـة قـضائية مختـصة ذات ولايـة في الحكـم ) أ( ً ً

 . )٢(الذي أصدرته بموجب سلطتها القضائية لا سلطتها الولائية

ًيشترط أن يكون الحكم قطعيا، وذلـك بعيـدا عـن قابليـة هـذا ) ب( الحكـم أو عـدم قابليتـه للطعـن عليـه ً

بمختلف طرق الطعن، هـذا ويلاحـظ أن الحجيـة تثبـت لمنطـوق الحكـم دون أسـبابه إلا في حالـة ارتبـاط 

ًالأسباب بمنطوق الحكم ارتباطا وثيقا ، بحيث يصبح غامضا أو ناقصا إذا عزل عنها  ً)٣(. 

م : ا  ا وا:  
 . وط في وحدة الخصوم ووحدة المحل والسببوتتمثل هذه الشر

                                                        
عناصر الـدفع : محمد عمر.  وما بعدها ، د٢صآثار حكم الإلغاء ، مرجع سابق ، : عبد المنعم عبد العظيم جيره .  د)١(

-١م، ص١٩٧١، ١بالشئ المقضى في القانون الإنجليزي، مجلة دراسات قانونية، الجامعـة الليبيـة، المجلـد الأول، س

قاعدة الزامية السابقة القضائية وأحوالها في القانون الإنجليزي الحديث، مجلـة الحقـوق ، : برهام محمد عطااالله. ، د٦٨

، ولا يغـير مـن ذلـك أن الأحكـام الـصادرة ... " ، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا في هذا الصدد ١٢٩ ص،١٩٧١

بالإلغاء ذات حجية عينية تسري قبل الكافة ، بينما هي في المنازعات الاخري ذات حجيـة مقـصورة عـلى أطرافهـا ، لأن 

ول طبيعـة الـروابط القانونيـة فيهـا مـن ناحيـة درجـة المرد في ذلك ليس إلى خصائص تتميز بها في منازعات الصنف الأ

الاتصال بالمصلحة العامة عن طبيعة الروابط القانونية في منازعات الصنف الثاني ، بل طبيعة الروابط فيها جميعا واحدة 

يكـن ، فيـسري من هذه الناحية، وإنما المرد في ذلك أن مقتضي إلغاء القرار الإداري هو اعتباره معـدوما قانونـا وكـأن لم 

هذا الأثر بحكم اللزوم وطبائع الأشياء على الكافة ، ولكل ذي شأن ولو لم يكن من أطراف المنازعة أن يتمسك به ، وأيه 

 ، "ذلك أن الأحكام الصادرة من القضاء الإداري في مثل هذه المنازعات بالرفض ليست لهـا حجيـة عينيـة عـلى الكافـة 

 .٥٤٦ ، ص ٣ ، س١٨/١/١٩٥٨ق ، جلسة ٢ / ١٤٩٦في الطعن رقم حكم المحكمة الإدارية العليا ، 

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات، آثـار : عبد الرزاق أحمد السنهوري.  د)٢(

 .٦٤٨م، ص١٩٩٦الالتزام، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، 

الموسـوعة الإداريـة الحديثـة، : ، حـسن الفكهـاني٣٥ضاء الإداري، مرجـع سـابق، صالق: محمود محمد حافظ.  د)٣(

، ١٩٩٧-١٩٩٣، عـن الـسنوات مـن ٤٦مبادئ المحكمة الإدارية وفتاوى الجمعيـة العموميـة لمجلـس الدولـة، الجـزء 

 . ٦١٨م، ص١٩٩٨



  
)٢٤٧٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 لا يعتــبر الحكــم متمتعــا بحجيــة الأمــر المقــضي إلا في نــزاع قــام بــين الخــصوم :وة ا) أ(

أنفسهم، ومرد هذا الشرط في حجية الأمر المقضى في القـانون الخـاص هـو مبـدأ حيـاد القـاضي، وليـست 

ً من تعارض الأحكام لكـان كافيـا لمنـع التعـارض أن خشية تعارض الأحكام ، فلو كان السبب هو الخشية

 .)١(يشترط اتحاد المحل واتحاد السبب دون التطرق لوحدة الخصوم

طبقا لهذا الشرط لا تسري الحجية إلا في مواجهـة الخـصوم في الـدعوى ، حيـث أن العـبرة في تحديـد 

ًثلا في الدعوى عـن طريـق نائـب أو الخصم بصفته القانونية لا بصفته الطبيعية ، فإذا كان أحد الخصوم مم

وكيل أو وصي أو قيم، فإن الحكـم حجـة عـلى الأصـيل لا عـلى النائـب، كـما أن الحكـم يـسري أيـضا في 

مواجهة الخلف سواء كان خلفا عاما أو خاصا ، كما يكون له حجية في مواجهة دائنـي الخـصم العـاديين، 

 . )٢(ولا تكون له حجية على غير هؤلاء الأشخاص

تقدم يتضح لنا أن الأحكام الصادرة عـن القـضاء العـادي، والقـضاء الإداري، في الـدعاوى الإداريـة مما 

والدعاوى التأديبية تتمتع بحجية نسبية ولا يمتد أثرها إلى الغير، بينما الأحكام الصادرة في دعـوى الإلغـاء 

 حيـث تقتـصر حجيـة فإن شرط وحـدة الخـصوم يمكـن إعمالـه بـشأن الأحكـام الـصادرة بـرفض الإلغـاء ،

الحكـم عــلى الــشخص الــذي أقـام الــدعوى وفي مواجهــة الجهــة الإداريـة التــي أصــدرت القــرار، فــالقرار 

ًالصادر بالرفض قـد يكـون صـائبا بالنـسبة للطـاعن وخاطئـا بالنـسبة للغـير، أمـا بالنـسبة للأحكـام الـصادرة  ً

 .بالإلغاء فإنها تتمتع بحجية مطلقة في مواجهة الكافة

ًالذكر أن هناك نوعا من الأحكام تأبى طبيعته إلا أن تكون له حجية مطلقة، وهـذه هـي الأحكـام  وجدير ب

التي تنشئ الحالـة المدنيـة ولا تقتـصر عـلى الكـشف عنهـا، كـالحكم بـالطلاق، والحكـم بإبطـال الـزواج، 

                                                        
ي، الطبعة الرابعة، الجـزء الثـاني، أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصر: سليمان مرقس. د)١(

الوسـيط في شرح القـانون المـدني الجديـد، : عبـد الـرزاق أحمـد الـسنهوري. ، د٢٥٠م، ص١٩٨٦دار الفكر العـربي، 

 . ،٦٧٦مرجع سابق، ص

، هذا ويلاحظ أنه ٦٧٩الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، ص: عبد الرزاق أحمد السنهوري. د)٢(

يد إعمال الحجية المطلقة بشرط اتحاد الخصوم على النحو السابق ، حيث أن أثر هذه الحجية يـسري في مواجهـة لا يتق

الكافة ، فالأحكام الجنائية وأحكام الإلغاء وأحكام الجنسية تسري جميعا في مواجهة الكافـة ، بحيـث يكـون للمحكـوم 

عبـد .مـصلحة مـن الكافـة أن يتمـسك بتلـك الأحكـام ، دلصالحه أن يتمسك بها في مواجهة الكافة كما يكـون لكـل ذي 

 . ٣آثار حكم الإلغاء، مرجع سابق، ص: المنعم عبد العظيم جيره



 )٢٤٧٦(    اا وال آر  اء اد

ى والحكم بالحجر، والحكـم بتعيـين وصي أو قـيم، حيـث تنـشئ هـذه الأحكـام حالـة مدنيـة جديـدة تـسر

 . )١(ًبطبيعتها في حق الناس كافة، ولذلك يهيئ لها القانون عادة أوضاعا معينة تكفل لها العلانية

 لا يكفي فقط وحدة الخصوم حتى يتمتع الحكم بحجية الأمر المقضى، وإنما يجب :وة ا ) ب(

عوى كــذلك أن يتــوافر للحكــم وحــدة المحــل ووحــدة الــسبب، ويقــصد بوحــدة المحــل أو موضــوع الــد

الطلبات التي يتقدم بها الخصوم وتفصل فيها المحكمة، سواء كانـت طلبـات أصـلية أم عارضـة، ويكـون 

للمحكمة المختصة التحقق من اتحاد محل الدعويين، فإذا تبين للقاضي المختص أن قضاءه في الـدعوى 

 الحكمين، بـأن يكـون الجديدة هو مجرد تكرار للحكم السابق فلا فائدة منه، أو أن يكون هناك تناقض بين

ًالحكم السابق اقر حقا أنكره الحكم الحالى مما يجعلنا أمام حكمين متناقضين، فـيحكم بـرد الـدعوى أو 

 . )٢(عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فيما تعلق بذات الخصوم وذات المحل والسبب 

ــصدد  ــا في هــذا ال ــة العلي حكمــة بالفعــل لا يكــون مــا لم تنظــره الم": حيــث قــضت المحكمــة الإداري

 تقـدير وحـدة أو اخـتلاف الموضـوع في الـدعويين ممـا –ًموضوعا لحكم يحوز حجية الشئ المقضي به 

 متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى به فإنه يمتنـع عـلى الخـصوم في الـدعوى -يدخل في سلطة المحكمة

بأيـة دعـوى تاليـة يثـار فيهـا هـذا النـزاع التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها 

ولو بأدلة قانونيـة أو واقعيـة لم يـسبق إثارتهـا في الـدعوى الأولى، أو أثـيرت ولم يبحثهـا الحكـم الـصادر 

 . )٣("فيها

هذا ويلاحظ أن القاضي الإداري لا يـرتبط ولا يتقيـد بالأحكـام الجنائيـة إلا في حـدود معينـة، كالوقـائع 

ً وكــان فـصله فيهــا ضروريـا للفـصل في الــدعوى العموميـة، كــما يحـوز الحكــم التـي فـصل فيهــا الحكـم

الجنائي حجية على دعوى التعويض المدنية في الوقائع التي فصل فيها الحكم الجنائي وكـان فـصله فيهـا 

ًضروريا ولازما للفصل في الدعوى العمومية، ففي مجال التأديب الوظيفي علي سبيل المثال أن التكييف  ً

وني للوقائع مـن الناحيـة الإداريـة يختلـف عنـه مـن الناحيـة الجنائيـة، فالمحاكمـة الجنائيـة تـستهدف القان

                                                        
 . ٦٩٥الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، ص: عبد الرزاق أحمد السنهوري.  د)١(

، ٥٠م، م١٩/٤/١٩٣٨ر بتـاريخ ، وحكم آخر صاد٢٨٤، ص٣٠، م ١٤/٣/١٩١٨ حكم استئناف مختلط بتاريخ )٢(

 .٦٩٠الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، ص: عبد الرزاق أحمد السنهوري. ، د٢٤٥ص

، بتـاريخ ٢١١ ، ق٤٦ قـضائية، ج٣٣ لـسنة ٣٤٧٠ حكم للمحكمـة الإداريـة العليـا، الـدائرة الثانيـة، في الطعـن رقـم )٣(

 . وعة الإدارية الحديثة، حسن الفكهاني ، الموس٦٢٤م، ص١١/٣/١٩٩٥



  
)٢٤٧٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

البحث عن حقيقة ارتكاب جريمة من الجرائم المحظورة في قانون العقوبات، بينما تـستهدف المحاكمـة 

تحقيقـات، التأديبية البحث في مدى إخلال الموظف بواجباته الوظيفية حـسبما يـستخلص مـن مجمـوع ال

ًوبالتالي قد يـصدر الحكـم الجنـائي بـالبراءة ومـع ذلـك فـإن مـا يقـع مـن الموظـف قـد يـشكل ذنبـا إداريـا  ً

 .)١( يستوجب المساءلة التأديبية، وذلك بسبب اختلاف نطاق المسئولية الجنائية عن المسئولية الإدارية

ًضا ان تتوافر وحدة السبب  بالإضافة إلى وحدة الخصوم، ووحدة المحل، يجب أي:وة ا ) ج(

حتى يتمتع الحكم القضائي بحجية الأمر المقضى به، ويقصد بالسبب المصدر القانوني للحق المدعى به 

ًأو المنفعة القانونية المدعاة، وقد يكـون واقعـة ماديـة أو تـصرفا قانونيـا او قاعـدة قانونيـة، وهـو في معظـم  ً

التـي يبـديها المـدعى لتأسـيس دعـواه، لأن القـانون بقواعـده هـو الدعاوى الإدارية يمثل القاعدة التنظيميـة 

 . )٢(المصدر الأول الذي يحكم التقاضي الإداري والمنازعات الإدارية

فعلى سبيل المثال، نجد أن سبب الدعوى التأديبية هو القاعدة التنظيمية المبينة لواجبات الوظيفـة، التـي 

بية لهذه المخالفة، بينما سـبب دعـوى الإلغـاء هـو العيـب خرج عليها الموظف، والتي وضعت عقوبة تأدي

 .الذي يلحق بالقرار الإداري فيجعله غير مشروع ويؤدي بالتالي إلى الحكم بإلغائه

ــدعوى الأولى  ــة الأمــر المقــضى أن يكــون الــسبب في ال ــسبب للتمــسك بحجي ومقتــضى تــوافر شرط ال

دد دعـوى جديـدة، وحتـى لـو اتحـد المحـل فـإن ًوالدعوى الجديدة واحدا، فإذا تعدد السبب أصبحنا بـص

المحكمة تقضي بعدم توافر شرط السبب، ومن ثم عدم جواز التمسك بحجية الأمر المقضي، أما في حالـة 

توافر اتحاد السبب مـع المحـل والخـصوم، جـاز التمـسك بحجيـة الأمـر المقـضي حتـى لـو تعـددت أدلـة 

 . )٣(تي تنشأ من هذا السبب الواحدالإثبات على السبب الواحد، او تعددت الدعوى ال

مما تقدم يتضح لنا عدم تقيد الحجية المطلقة بأي شرط من الشروط سالفة الذكر التي يـستوجب الأمـر 

توافرها لإعمال الحجية النسبية ، بمعني أنه إذا كان الأمـر يتطلـب شروطـا متعلقـة بـالحكم ذاتـه وشروطـا 

                                                        
، ص ٢١/١٢/١٩٨٥ ، ، بتـاريخ ٣٦٥ ، ق٣٣ق ، ج٢٧ لـسنة ٥٥٤ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعـن رقـم )١(

، ص ٢/٧/١٩٩٦ ، بتـاريخ ٢١٦ ، ق٤٦ق ، ج٣٦ لـسنة ١٧٥٧ ، وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقـم ٧١٣

 .ديثة ، حسن الفكهاني ، الموسوعة الإدارية الح٦٤٥

 .  وما بعدها٣٢٣م، ص١٩٦١قوة الشئ المحكوم فيه، بدون دار نشر، : محمود عبد الرحمن.  د)٢(

 .٧٠١الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، ص: عبد الرزاق أحمد السنهوري.  د)٣(



 )٢٤٧٨(    اا وال آر  اء اد

بية ، فـإن الحجيـة المطلقـة تعمـل أثرهـا في مواجهـة الكافـة خاصة بالحق المدعي به لإعمال الحجية النس

 . وفي أيه دعوى دون قيد أو شرط ولو اختلفت موضوعا وسببا عن الدعوى التي صدر بشأنها الحكم 

مع اا  
ا وا ا ا   ا   

ًالنظـام العـام ارتباطـا وثيقـا، ويمكـن بالبحث تبين أن حجية الأمر المقضي تقـوم عـلى اعتبـارات تـرتبط ب

 :حصر هذه الاعتبارات في النقاط الآتية

من الأهمية بمكان ألا يظل نزاع قائم بلا نهايـة، فمـن الـضروري حـسم النـزاع ووضـع حـد تنتهـي :أو 

عنده الخصومات ولن يتأتى ذلك إلا بصدور حكم قضائي ، ويعتبر هذا الاعتبار من أهم الاعتبـارات التـي 

 .وضح بجلاء العلاقة الوثيقة بين فكرة حجية الامر المقضي وفكرة النظام العامت

م: سد باب النزاع بتناقض الأحكام، والحيلولة وغلـق البـاب أمـام هـذه الأخطـاء التـي قـد يقـع فيهـا 

في ًالقضاء بدون قصد، فمهما بلغ القاضي من حرص في تطبيقه للقانون فلن يأتي حكمين متماثلين تمامـا 

كل محتوياتهم فضلا عن المنطوق النهائي، لذلك اغلق الباب بعدم قبول الفصل في دعوى سـبق وصـدر 

 .فيها حكم قضائي

: ضمان استقرار المراكز القانونية، واستقرار الحالة الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي ينتج عنـه 

ًظام العام، فلا يجوز التنازل عنه صراحة أو ضـمنا، وبقوة القانون تعلق الدفع بسبق الفصل في الدعوى بالن

ويجوز التمسك به ولو لأول مرة امام محكمة النقض، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقـاء نفـسها 

 .)١( وإلا تعرض حكمها للنقض وهو من الأمر المستقر عليها ولا نزاع بشأنها

                                                        
 أن "بالنظام العـام ، حيـث قـضت   هذا ويلاحظ أن أحكام القضاء الإداري ذهبت إلى أن حجية أحكام الإلغاء تتعلق )١(

الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية إنما تقرر هذا الإلغاء لتصويب التصرفات الإدارية تحقيقا للصالح العام ، ومـن 

ثم كان الحكم بالإلغاء حجة على الكافة ولكل شخص أن يتمسك به ، فلا يجوز أن يكون موضعا لمساومة أو تنازلا من 

 وإلا كان ذلك إبقاء على المخالفة القانونية التي شابت القرار المحكوم بإلغائه وتفويتا لثمرة الحكـم ، الأمـر ذوي الشأن

الذي يتعارض مع الصالح العام ، وعلى ذلك يكون باطلا ولا يعتد به التنازل الذي تستند إليه الحكومة وبالتالي لا يصلح 

ًمبررا قانونيا لامتناعها عن تنفيذ الحكم ق ، ٨ لـسنة ٣٩٠٦ ، ٤٥٠٨ ، حكم محكمـة القـضاء الإداري في الطعـن رقـم "ً

عبد المنعم عبد العظيم جيرة ، آثار حكم الإلغاء، مرجـع . ، د٢٤٨، ص ١٣/٣/١٩٥٦مجموعة السنة العاشرة، بتاريخ 

 . وما بعدها٢٤سابق ، ص 



  
)٢٤٧٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

أن تقـضي المحكمـة بحجيـة الأمـر ... ": هوقد نص المشرع المـصري عـلى هـذا الـدفع صراحـة، بقولـ

الـدفع بعـدم جـواز نظـر الـدعوى لـسبق الفـصل فيهـا ": ً، ونص أيضا عـلى أن)١("المقضي من تلقاء نفسها

 . )٢("تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

وعلى ذلك فإن الخصوم يمتنع عليهم رفع دعوى مبتدأه بـذات الخـصومة، او للمطالبـة بـبطلان الحكـم 

تت له الحجية، لذلك فإذا كانت الحجية تلتصق بالحكم الحاسم بالموضوع بقوة القـانون ، فإنهـا الذي ثب

ترتب في ذات الوقت أثرا مانعا من إعادة نظر الدعوى ذاتها السابق الفصل فيهـا ، هـذا الأثـر يـسمي الـدفع 

 . )٣(بحجية الشئ المقضي به

د سـبق الفـصل فيهـا بحكـم قـضائي، يكـون فإذا تقدم أحد الخصوم بدعوى جديدة بذات الخـصومة، قـ

ًللمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيهـا، ونظـرا لتعلـق هـذا الـدفع بالنظـام العـام كـما 

ًرأينا، فليس شرطا أن يكون المدعى عليه محكوما لصالحه في الدعوى الـسابقة ، بـل يـستطيع المحكـوم  ً

 .)٤(إذا كانت له مصلحة في ذلكًضده أيضا ان يثير الدفع بعدم القبول 

ومـن حيـث أن المركـز القـانوني التنظيمـي ، "هذا وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في هـذا الـصدد 

متي انحسم النزاع في شـأنه بحكـم حـاز قـوة الـشئ المحكـوم فيـه فقـد اسـتقر بـه الوضـع الإداري نهائيـا ، 

 لهذا الوضع الذي استقر وهو مـا لا يتفـق ومقتـضيات فالعودة لإثارة النزاع فيه بدعوى جديدة ، هو زعزعة

النظام الإداري ، لذلك كان استقرار الأوضاع الإدارية وعدم زعزعتها يعد تضمينها بأحكـام نهائيـة حـازت 

قوة الشئ المقضي به بمثابة القاعدة التنظيمية الأساسية التي يجب النزول عليها للحكمة التي قامـت عليهـا 

الصالح العام ، وأيـه ذلـك أن القـانون خـول هيئـة المفوضـين مـع أنهـا ليـست طرفـا ذا وهي حكمة ترتبط ب

مصلحة شخصية في المنازعة حق الطعن في الأحكام إن خالفت قوة الشئ المحكوم فيه ، سواء دفـع مـن 

ية الخصوم بهذا الدفع أو لم يدفع ، ومع ذلك إلا لأن زعزعة المراكز القانونية التي إتحسمت بأحكام نهائ

تخل في نظر القانون وتلك القاعدة التنظيمية العامة الأساسـية التـي يجـب إنزالهـا عـلى المنازعـة الإداريـة 

                                                        
 .م١٩٦٨ لسنة ٢٥ رقم من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري) ١٠١( المادة )١(

 . م١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون المرافعات المدنية المصري، رقم ) ١١٦( المادة )٢(

نبيــل . ، د٦٣٦الوســيط في شرح القــانون المــدني الجديــد، مرجــع ســابق، ص: عبــد الــرزاق أحمــد الــسنهوري.  د)٣(

دنية والتجاريـة، الطبعـة الأولى، دار النهـضة الدفع بعدم القبول ونطاقه القانوني في قانون المرافعات الم: إسماعيل عمر

 . ١٩٦م، ص١٩٨١العربية، القاهرة، 

 .١١آثار حكم الإلغاء، مرجع سابق ، ص: عبد المنعم جيره.  د)٤(



 )٢٤٨٠(    اا وال آر  اء اد

حتي ولو لم يتمسك بهذا الدفع ذوي الشأن وبصرف النظر عن اتفاقهم صراحة أو ضمنا على ما يخالفهـا، 

لمنازعة مـن تلقـاء نفـسها أيـا كـان ومن ثم فللمحكمة أن تنزل هذه القاعدة الأساسية في نظر القانون على ا

موضعها وسواء أكانت طعنا بإلغـاء قـرار إداري أم غـير ذلـك ، مـادام هـذا الموضـوع معتـبرا مـن المراكـز 

التنظيمية المرد فيها إلى أحكام القانون وحده ولا يملك الطرفان الاتفاق على مـا يخـالف هـذه الأحكـام ، 

لحكـم المطعـون فيـه مـن التفرقـة بـين المنازعـات المتعلقـة ومن هنـا يبـين وجـه الخطـأ فـيما ذهـب إليـه ا

بالمرتبات والمعاشات والمكافآت ، لأن هذه أيضا من المراكز التنظيمية التي لا محيص من إنزال احكام 

القانون المنظمة لها على ما قام من نزاع في شأنها ولا عبرة باتفاق ذوي الشأن على ما يخالفهـا ، ولا يغـير 

لأحكـام الـصادرة بالإلغـاء ذات حجيـة عينيـة تـسري قبـل الكافـة ، بيـنما هـي في المنازعـات من ذلـك أن ا

ــا في  ــز به ــصائص تتمي ــيس إلى خ ــك ل ــرد في ذل ــا ، لأن الم ــلى أطرافه ــصورة ع ــة مق ــرى ذات حجي الأخ

منازعـات الـصنف الأول طبيعـة الــروابط القانونيـة فيهـا مــن ناحيـة درجـة الاتــصال بالمـصلحة العامـة عــن 

ط القانونية في منازعات الصنف الثاني بل طبيعة الروابط فيها جميعا واحدة من هـذه الناحيـة ، وإنـما الرواب

المرد في ذلك إلى أن مقتضي إلغاء القرار الإداري واعتباره معدوما وكأن لم يكن فيسري هذا الأثر بحكـم 

اف المنازعـة أن يتمـسك بـه ، اللزوم وطبائع الأشياء على الكافة ، ولكل من ذي شأن ولو لم يكن مـن أطـر

وأيه ذلك أن الأحكام الصادرة مـن القـضاء الإداري في مثـل هـذه المنازعـات بـالرفض ليـست لهـا حجيـة 

 . )١( "عينية على الكافة 

ًوعلى ذلك فإن الدفع بعدم القبول يمثل حاجزا قويا ومانعا يحول بين المحكمـة وبـين نظرهـا للـدعوى  ً ً

ًلدعوى السابق الفصل فيها، وهو تجسيدا للحجية النـسبية وهـو مـا يعـرف بـالأثر ًالجديدة المماثلة تماما ل

السلبي لحجية الأحكام، اما بالنسبة للحجية المطلقة للأمر المقضي فإنها تـؤدي وظيفـة إيجابيـة كونهـا لا 

ع، تقتصر على منع إعادة بحث النزاع المحكوم فيه، وإنما تحتم الأخـذ بـما تـضمنه الحكـم في ذلـك النـزا

 .  )٢(وهو ما يعرف بالأثر الإيجابي لحجية الأحكام

                                                        
 ، فتوى ٦٤ ، مبدأ رقم ٥٤٦ قضائية ، السنة الثالثة ، س ٢ لسنة ١٤٩٦ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم )١(

.  ، د٨٥ ، ص ١٥، ١٤، مجموعـة الـسنين١٠/١/١٩٦٠ ق، بتـاريخ ٨٦ية ، القسم الاستـشاري ، رقـم الجمعية العموم

 . وما بعدها٢٤عبد المنعم عبد العظيم جيرة ، آثار حكم الإلغاء ، مرجع سابق ، ص 

م، ١٩٨١قـاهرة، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، الطبعة الثانيـة، دار النهـضة العربيـة، ال: إدوارد غالي.  د)٢(

الـدفع بعـدم القبـول ونطاقـه القـانوني في قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، مرجـع : نبيل إسماعيل عمر. ، د٤٣ص

 .  ١٩٦سابق، ص



  
)٢٤٨١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

هذا وقد ذهب جانب من الفقه بـأن الحجيـة المطلقـة تخـول صـاحب الـشأن التمـسك بـالحكم الـسابق 

ًواتخاذه أساسا لطلباته في الدعوى الجديدة، ومن هنا فقد شرع الفقه في التمييز بـين الـدفع بحجيـة الأمـر 

، فالدفع بالحجية مـن الأمـور الموضـوعية يبديـه المـدعى عليـه ويهـدف المقضي والتمسك بهذه الحجية

إلى عدم قبول الدعوى الجديدة، أما التمسك بالحجيـة فلـيس بـدفع بـل هـي حجيـة الأمـر المقـضي ذاتهـا 

يتمسك بها المدعي في دعوى يقيمها بنفـسه ، حتـى أنـه قيـل أن هنـاك فـرق بـين الإثنـين، وأن لكـل مـنهما 

ــة، امــا شروط، فالــشروط ال واجــب توافرهــا في الخــصوم والمحــل والــسبب هــي شروط الــدفع بالحجي

 . )١(شروط التمسك بحجية الأمر المقضي فهي الشروط الواجب توافرها في الحكم لتثبت له الحجية

وفي الحقيقة فإن الباحث يرى أنه لا فائدة تذكر من التمييز بينهما، طالما أننـا وصـلنا إلى هـذه المرحلـة 

قضائي متمتع بحجية الأمر المقضي، حيث لا يغير صيغة الدفع أو طريقـة التمـسك بـه مـن هـذه وهي حكم 

 : الحجية شيئا، حيث ذهب الفقيه السنهورى إلى ذلك، بقوله

 إن الدفع بحجية الأمر المقضي، والتمسك بهذه الحجية، وجهان لشئ واحد، فحجيـة الأمـر المقـضي "

تمـسك المـدعي في دعـوى التعـويض المدنيـة التـي يرفعهـا ضـد قد يتمسك بها المدعي، مثـال ذلـك أن ي

المحكوم عليه بحجية الحكم الجنائي الصادر بالإدانة ، فيما يتعلق بالوقـائع التـي فـصل فيهـا هـذا الحكـم 

ًوكان فصله فيها ضروريا، وقد يتمسك بها المدعي عليه كدفع يطلب فيه عدم جواز سماع الدعوى لسبق 

ًقـع في الغالـب، وفي الحـالتين تبقـى حجيـة الأمـر المقـضي شـيئا واحـدا، لـه شروط الفصل فيها وهذا ما ي ً

 .  )٢( "ًواحدة دفعا كان أم غير دفع 

ًوأخيرا تجدر الإشارة إلى أن الدفع بسبق الفصل في الدعوى هو ذاته الدفع بعدم قبول الدعوى، ويتميـز 

كلي والـدفع الموضـوعي، فيتميـز عـن الـدفع الدفع بعدم القبول بطبيعة خاصة تميزه عن كل من الدفع الش

الشكلى في كونه لا يوجه إلى إجراءات الخصومة القضائية، كما أنه يتميز عـن الـدفع الموضـوعي بأنـه لا 

يوجه إلى الحق المدعى به ، بل يوجـه إلى الحـق في اللجـوء إلى القـضاء واسـتخدام الـدعوى للحـصول 

                                                        
أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري، الطبعة الرابعة، الجزء الثـاني، : سليمان مرقس.  د)١(

 ، وجدير بالذكر إن قوة الحكم في الإثبات تعتبر من الآثار الإيجابيـة التـي تفرضـها ١٦٣م، ص١٩٨٦، دار الفكر العربي

الأحكام التي تحوز حجية نسبية، وهي تجيز التمسك بالحكم في مواجهة الكافة كوثيقة أو كورقة رسمية لا تقل في قـوة 

 .١٤أثار حكم الإلغاء المجرد ، مرجع سابق ، ص: هعبد المنعم جير. الإثبات عن سائر الأوراق الرسمية الأخرى ، د

 . وما بعدها٦٣٦الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، ص: عبد الرزاق أحمد السنهوري.  د)٢(



 )٢٤٨٢(    اا وال آر  اء اد

 تكييف نوع الدفع أو تمييزه تكون بحقيقة جوهره ومرمـاه على حكم في الحق الموضوعي، وأن العبرة في

 . )١(وليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم

هذا وقد استقرت المحكمة الإدارية العليا على أن حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء تتعلـق بالنظـام العـام 

إن قواعـد القـانون "يـث قـضت لا يجوز النزول عنها ويتعين على المحكمة مراعاتها من تلقـاء نفـسها، ح

ًالخاص تهدف أساسـا إلى معالجـة مـصالح فرديـة خاصـة عـلى أسـاس التعـادل بـين أطرافهـا، ولـذا كـان 

لمشيئتهم واتفاقهم أثرها الحاسم في ترتيب المراكز القانونية وتعديلها، وكانـت قواعـد القـانون الخـاص 

عـلى مـا يخالفهـا، عـلى حـين أن قواعـد القــانون  غـير آمـره يجـوز الاتفـاق - إلا مـا يتعلـق بالنظـام العـام–

ًالإداري تهدف أساسا إلى مراجعة مراكز تنظيمية عامة لا تعادل في المـصلحة بـين أطرافهـا، إذ المـصلحة 

العامة منها لا تتـوازى مـع المـصلحة الفرديـة الخاصـة، بـل يجـب أن تعلـو عليهـا، ومـن ثـم تميـز القـانون 

د آمره، وأن للإدارة في سبيل تنفيذها سلطة استثنائية تستلزمها وظيفتهـا في ًالإداري بأن قواعده اساسا قواع

إدارة المرافق العامة وضمان سيرها بانتظام واطراد، وأنه متى كان تنظيم القانون للروابط الإداريـة ينظـر فيـه 

ز التنظيميـة إلى المصلحة العامة، فلا يجوز الاتفاق على ما يتعارض مع تلك المصلحة، وأن إنشاء المراك

ًالعامة أو تعديلها أو إلغاءها يجب أن يتم على سنن القانون ووفقا لأحكامه، وأنه ليس لاتفـاق الطـرفين إن 

ًكان مخالفا للقانون أثر في هذا الشأن، وإلا لتعارض ذلك مع مبـدأ المـشروعية الموضـوعية الـذي يقـضي 

انحـسم النـزاع في شـأنه بحكـم حـاز قـوة الـشئ بأن الاتفاق لا يجوز أن يؤثر في المركـز التنظيمـي، ومتـى 

ًالمحكوم فيه، فقد استقر به الوضع الإداري نهائيا، فالعودة لإثـارة النـزاع فيـه بـدعوى جديـدة هـي زعزعـة 

لهذا الوضـع الـذي اسـتقر، وهـو مـا لا يتفـق ومقتـضيات النظـام الإداري، ولـذلك كـان اسـتقرار الأوضـاع 

بأحكام نهائية حازت قوة الـشئ المقـضي بـه بمثابـة القاعـدة التنظيميـة الإدارية وعدم زعزعتها بعد حسمها 

 ...العامة الأساسية التي يجب النزول عليها للحكمة التي قامت عليها، وهي حكمة ترتبط بالصالح لعام

ومن ثم فللمحكمة أن تنزل هذه القاعدة الأساسية في نظـر القـانون : وتضيف المحكمة في ذات الحكم

ً من تلقاء نفسها أيا كان موضوعها، وسواء أكانت طعنا بإلغاء الأمر الإداري أم غير ذلك، مـا على المنازعة ً

                                                        
الدفع بعدم القبول ونطاقة القانوني في قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، مرجـع سـابق، : نبيل إسماعيل عمر.  د)١(

  .٣٧٩ص



  
)٢٤٨٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

دام هذا الموضوع معتبر من المراكز التنظيميـة المـرد فيهـا إلى أحكـام القـانون وحـده ولا يملـك الطرفـان 

 .)١("الاتفاق على ما يخالف هذه الأحكام

الاســتدلال أن نــشير إلى موقــف الفقــه الجنــائي بــشأن حجيــة ولا يفوتنــا في هــذا المقــام، وعــلى ســبيل 

الأحكام الصادرة في المسائل الجنائية، وقوة هذه الأحكام في المسائل الجنائية، من أن هناك شبه اجمـاع 

ًفي الفقه الجنائي على أن حجية الأمر المقضي جنائيا تعد من النظام العام، فلا يجـوز النـزول عنهـا ويتعـين 

ة مراعاتها من تلقاء نفسها، حيث إن الأحكام الجنائية تصدر باسم الشعب للمصلحة العليا، على المحكم

لذلك فإن المشرع جعل لها حجية مطلقة يحتج بها اما المحاكم المدنية والجنائيـة بـل ويحـتج بهـا عـلى 

 . )٢(الكافة 

ما ا  
ا  ة اا  

المقضي به في الأحكام بصفة عامة وفي الأحكام الصادرة بالإلغـاء عـلى يتضح مما تقدم أن حجية الامر 

وجه الخصوص، لها قوة ملزمة، أي قوة الأمر المقـضي، ويقـصد بقـوة الأمـر المقـضي المكانـة أو المرتبـة 

ًالتي يصل إليها الحكم إذا أصبح نهائيا مستنفذا طرق الطعن العادية، وإن ظل قابلا للطعن فيـه بطريـق غـير  ً ً

 فإن الحكـم يحوزهـا بمجـرد صـدوره، ولا تـزول عنـه هـذه الحجيـة إلا -كما رأينا–ادي، بينما الحجية ع

بإلغاء الحكم عن طريق الطعن فيه، فتكون للحكم قوة الأمر المقضي إذا أصبح غير قابل للطعن فيه بطـرق 

ع أمامنـا مـصطلحين الطعن العادية، بالإضافة إلى الحجية التي اكتسبها بمجـرد صـدوره، الأمـر الـذي يـض

حجية الحكم، وقوة الحكم، وإن كانت هناك تفرقـة بيـنهما فهـذه التفرقـة ليـست في الدرجـة، وإنـما : هما

ًنكون أمام فكرتين مختلفتين تخدم كل منهما غرضا مختلفا ً)٣( . 

                                                        
، فتـوى ٥٤٦م، ص١٨/١/١٩٥٨، بتـاريخ ٣ قـضائية، س٢ لسنة ١٤٩٦ حكم المحكمة الإدارية العليا، في الطعن )١(

 .١٤/١٢/١٩٥٩، بتاريخ ٢١٥صادرة عن الفتوى والتشريع لديواني الموظفين والمحاسبة للمصريين، رقم 

م، ١٩٥٣، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، شرح قانون الإجـراءات الجنائيـة، الطبعـة الثانيـة: محمود نجيب حسني.  د)٢(

م، ١٩٧٧شرح قانون الإجراءات الجنائيـة، الجـزء الأول، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، : فوزية عبد الستار. ، د٢٣٦ص

الوســيط في قــانون الإجــراءات الجنائيــة، دار النهــضة العربيــة، القــاهرة، الجــزء : أحمــد فتحــي سرور. ، د١٦٩ص

حجيـة الأحكـام المدنيـة والجنائيـة في ضـوء القـضاء والفقـه، دار : عبد الحميـد الـشواربي.، د٤٨٥م، ص١٩٨٠الثاني،

 .١٤م، ص١٩٨٦المعارف الإسكندرية، 

 فحجية الأمر المقضي تمثل أو تعني الأثر القانوني الذي يحدثه الحكم القضائي بالنسبة للمستقبل خارج الخـصومة )٣(

 قوة الأمـر المقـضي تمثـل صـفة في الحكـم، وتظهـر أهميتهـا في الخـصومة ذاتهـا التي صدر فيها الحكم ، بينما نجد أن



 )٢٤٨٤(    اا وال آر  اء اد

بوضـوح ونتج عن هذا التمييز بين حجية الأمر المقضي، وقوة الأمر المقضي، ما يعين على التفرقة بينهما 

 : )١(أكثر يساعد في عدم الخلط بين كل منهما، على النحو التالي 

الحجية تعني عدم جواز طرح النزاع أمام القضاء بدعوى جديدة في ذات الخصومة ، وهو ما يميزهـا   - أ 

عن حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي، هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى مـن حيـث تنفيـذ الأحكـام فـإن 

 . أن القوة التنفيذية لا تثبت إلا للأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضيالقاعدة العامة

 من حيث الطعن في حالة وجود تعـارض بـين حكمـين قـضائيين، فـإن الطعـن جـائز فقـط بـصدد   -ب 

 .حكمين متناقضين حائزين لقوة الأمر المقضي، والأمر ذاته في طلب إعادة المحاكمة

ً الحكم بالطرق المقررة، سواء أكانت طرقـا عاديـة ام طرقـا فحجية الأمر المقضي لا تمنع من الطعن في ً

غير عادية، وعند ذلك يطرح النزاع من جديد امام قضاء المحكمة ذاتها التي أصـدرت الحكـم أو محكمـة 

ًأعلى تملك تأييد الحكـم أو إلغائـه، ولكنهـا في الحـالتين لا تكـون قـد اصـدرت حكـما قـائما إلى جانـب  ً

ًإذا أيدته بقى الحكم واحدا وإذا ألغته زال الحكم الأول وبقى الحكم الثـاني وحـدة، الحكم الأول، بمعني 

فالذي لا يجـوز بمقتـضى حجيـة الأمـر المقـضي هـو رفـع دعـوى مبتدئـة بالخـصومة ذاتهـا او رفـع دعـوى 

 ببطلان الحكم الذي ثبتت له الحجية بل انه لا يجوز بعد أن تدفع الدعوى الجديدة بحجية الأمـر المقـضي

أن يطلب المدعى استجواب خصمه للحصول منه على إقرار بأن الحكم الـذي صـدر في الـدعوى الأولى 

غير صحيح، أو أن يوجه إليه اليمين الحاسمة ليحلـف عـلى أن هـذا الحكـم صـحيح فـيما يعلـم، فـالحكم 

 .  )٢(عنوان الحقيقة

 القـوة التنفيذيـة للحكـم، وأخيرا يستوجب الأمر أن يكون للحكـم قـوة الأمـر المقـضي والحجيـة، وهـي

فالحكم يترتب عليه إلزام المحكوم عليه بضرورة تنفيذ أمر معين، وذلك لكـي ينـتج الحكـم أثـره بإيـصال 

ًالحقوق إلى اصحابها حتى لا يكون مجرد حكم على ورق، وقد يكون تنفيذ الحكم تنفيـذا اختياريـا وقـد 

ًيكون تنفيذا جبريا، فحجية الأمر المقضي لا يقف أث رها فقد عند حد عدم اتخاذ المحكوم عليـه أي إجـراء ً

ًيتعارض مع الحكم القضائي، أو الالتزام بعدم طـرح النـزاع عـلى القـضاء مجـددا، حيـث أن هـذه الحجيـة 

                                                                                                                                               
النظريـة : وجـدي راغـب فهمـي.للدلالة على مدى ما يتمتع به الحكم من قابلبته أو عدم قابليته للمراجعة بطرق معينة ، د

 . وما بعدها ٢١٩م، ص١٩٧٤العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات ، منشأة المعارف، 

آثـار حكـم إلغـاء القـرار الإداري ، دراسـة مقارنـة ،  دار وائـل للنـشر والتوزيـع، الأردن ، : ميسون جريس الأعـرج . د)١(

  .٥٠، ص٢٠١٣

  .٦٣٦الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، ص: عبد الرازق أحمد السنهوري.  د)٢(



  
)٢٤٨٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ًتفرض التزاما أخر وهو تنفيذ الحكم القضائي طوعا او جبرا، ويكون لجهـة الإدارة دور في تنفيـذ الحكـم،  ً ً

 . )١(المحكوم لصالحه في تنفيذ هذا الحكم ويتعين عليها ان تعاون 

هذا ويلاحظ أن أول من يقع عليه عبء تنفيذ حكم الإلغاء جهة الإدارة، وذلك علي اعتبار أنها الخـصم 

الأساسي في كافة المنازعات الإدارية، وعلى الإدارة ان تحترم ما قضى به كنتيجة طبيعية لالتزامهـا بـاحترام 

ًواجبـا سـلبيا، وآخـر إيجابيـا، : ر الذي يضع على عاتق جهة الإدارة واجبين همـاقوة الشئ المقضي به، الأم ً ً

واجب سلبي يقضي بألا تتخذ إجراء يـشكل اعتـداء عـلى قـوة الـشئ المقـضي بـه، وواجـب إيجـابي يحـتم 

 . )٢(ًعليها أن تأتي من الأفعال الإيجابية ما يعد تنفيذا للحكم

ة القوة التنفيذية للأحكام لا يوجد بيـنهما تـلازم وذلـك عـلى ويرى البعض أن حجية الأمر المقضي وفكر

 :)٣(النحو التالي 

أن حجية الأمر المقضي للحكم القضائي تقتصر في مضمونها عـلى تقييـد الخـصوم بتقريـر القـاضي ) أ(

م في إي إجراءات تالية، والحيلولة دون عرض المنازعة من جديد أمام القضاء، بينما القوة التنفيذية للحكـ

                                                        
المرافعات المدنية والتجاريـة وقـانون الحجـز الإداري، دار النهـضة ًالتنفيذ الجبري وفقا لمجموعة : فتحي والي.  د)١(

تنفيذ الأحكام الإدارية ، رسالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، : حسني سعد عبد الواحد. ، د٢٥م، ص١٩٨١العربية، القاهرة، 

ذهـب ، هـذا وقـد ٣٣القـضاء الإداري، مرجـع سـابق، ص: محمـود محمـد حـافظ. ،  د٢١م، ص١٩٨٤جامعة القاهرة، 

 أن حجيـة الأمـر المقـضي ": جانب من الفقه إلى التمييز بين حجية الأمر المقضي، وبين القوة التنفيذية للحكـم القـضائي

هي أثر الحماية القضائية التي يحصل عليها الشخص بوساطة الدعوى التي تنتهي بحكم قضائي، أما القوة التنفيذية فهـي 

ول الحصول على الحماية القضائية بوساطة التنفيذ الجبري وعلى هـذا فـإن صفة في الحكم أو في غيره من السندات تخ

: فتحـي والى. ، د"الحجية نهاية لطريق الحماية القضائية، في حين أن القوة التنفيذية بداية لطريق آخر للحماية القـضائية

 العربية للطباعة والنشر، بـيروت، قانون القضاء المدني اللبناني، أصول المحاكمات المدنية، دراسة مقارنة، دار النهضة

 . ٢٩٣م، ص١٩٧٠

 . ٨٤٣م، ص١٩٦٦القضاء الإداري ومجلس الدولة ، الطبعة الثالثة، : مصطفى أبو زيد فهمي.  د)٢(

(3) Nicolas (Valticos), « L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil », 

1953,p29. 

النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، مرجع سابق، : عبد المنعم جيره. دومن الفقه العربي في هذا الصدد 

النظريـة العامـة : وجدي راغب فهمي. ، د٢٩٣قانون القضاء المدني اللبناني، مرجع سابق، ص: فتحي والي. ، د٣٤ص

  . ٢٣٢للعمل القضائي في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص



 )٢٤٨٦(    اا وال آر  اء اد

ًتعني تنفيذ مضمونه بطريق فعال ومباشر، وبهذا فهي تخول للمحكـوم لـه الحـصول عـلى حقـه جـبرا عـن 

 . طريق تدخل الدولة في التنفيذ

إن حجية الأمر المقـضي للحكـم القـضائي تـستهدف تحقيـق غـايتين، غايـة سـلبية متمثلـة في منـع ) ب(

، وأخـرى إيجابيـة يمكـن إعمالهـا في حـدود تجديد النزاع والدفع بعدم قبول الدعوى لـسبق الفـصل فيهـا

ًضيقة تتمثل في اعتبار الحكم دلـيلا عـلى مـا جـاء فيـه ، أمـا القـوة التنفيذيـة فتـستهدف دائـما تحقيـق غايـة  ً

 .إيجابية تتمثل في تنفيذ مضمون الحكم

بمجرد صدور الحكم تثبت له الحجية حتى ولو كان هناك طرق للطعن لم تـستنفذ، في حـين نجـد ) ج(

ن القــوة التنفيذيــة للحكــم لا تثبــت إلا بعــد اســتنفاذ طــرق الطعــن العاديــة أو انقــضاء المواعيــد المقــررة أ

إلا إذا كانــت الأحكــام حــائزة لقــوة الأمــر ) صــيغة التنفيــذ(لإجرائهــا ، فالمــشرع لا يمــنح القــوة التنفيذيــة 

ًالمقضي أو نافذة نفاذا معجلا ً. 

 للأحكام القضائية فحـسب، وهـي مـا يميـز العمـل القـضائي عـن حجية الأمر المقضي به لا تثبت إلا) د(

غيره، بينما القـوة التنفيذيـة قـد تثبـت لعمـل قـضائي وغـير قـضائي، ومـن الأعـمال القانونيـة الأخـرى التـي 

 .   يمنحها القانون قوة تنفيذية، السندات الرسمية والعادية ، والأوراق التجارية القابلة للتداول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
)٢٤٨٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

اما   
   آر  اء اد

تعتــبر القــرارات الإداريــة الــصادرة في مجــال الوظيفــة العامــة مــن أهــم القــرارات التــي تتخــذها الإدارة، 

كقرارات التعيين وقرارات الترقية وقرارات إنهاء الخدمة، وذلك بعد اتـساع نطـاق الوظيفـة العامـة وزيـادة 

ًوهذه القرارات كغيرها من القرارات الإدارية تكـون محـلا للطعـن عدد الموظفين وتشعب هذه الوظائف، 

عليها بالإلغاء، والخطورة في الطعن على هذه القرارات أو بالأحرى في إلغائها تتمثل في الآثار الجـسيمة 

 .التي تمس المركز القانوني للموظف العام وتخل باستقراره

راكـز القانونيـة التـي ترتبـت عـلى القـرار المقـضي من هنا فإن حكم الإلغاء يؤدي إلى زعزعـة جميـع الم

بإلغائه ، وإعادة ترتيب المراكز القانونية من جديد علي مقتضي حكـم الإلغـاء ، حتـي ينـال كـل موظـف مـا 

 .  )١( يستحقه لو لم ترتكب المخالفة التي شابت القرار المقضي بإلغائه 

ًأثـرا كاشـفا ومنـشئا في آن واحـدة ، وذلـك في هذا الصدد أن لحكـم الإلغـاء ) Weil(حيث يرى الفقيه  ً ً

على اعتبار أن الإلغاء بحسب جوهره كاشف عن حق سابق ، فالإلغـاء إذ يتجـه للـماضي فإنـه يعيـد ترتيـب 

الحال الذي كان في اللحظة السابقة على تلك التي صدر فيها القرار الملغي ، وكذلك فـإن لحكـم الإلغـاء 

بار بحـسب وجـوده منـشئ لحـق جديـد ويخلـق تحـولا عميقـا في النظـام ًأيضا أثرا منشئا ، وذلك على اعت

 .  )٢(القانوني ، وبهذا فهو يتجه نحو المستقبل 

إلغـاء قـرارات التعيـين لأعـضاء هيئـة ( وذلك على اعتبار أن تنفيذ هذه الأحكام منها على سـبيل المثـال 

ًالتدريس بالجامعات إلغاء مجـردا  فمـن المعلـوم أن الأثـر الـذي يترتـب عـلي  ، يثـير مـشاكل كثـيرة ،  )٣( )ً

                                                        
 ، ١٢/١٢/٢٠٠٩ بتـاريخ ٦٢٢لعموميـة لقـسمي الفتـوى والتـشريع بمجلـس الدولـة ، رقـم راجع فتوي الجمعية ا  )١(

الإلغـاء المجـرد للقـرارات الإداريـة ، مرجـع : جورجي شفيق سـاري .  ، ، د٩/١٠/٢٠٠٨ ، جلسة ٥٨/١/١٩٠ملف 

 .٢٠سابق ، ص

(2)  Weil (Prosper), « Les conséquences de l’annulation d’un acte administratif 

pour excès de pouvoir », thèse, Paris, 1952, p. 137-138 . 

   ١٥/٥/٢٠١٨حيـــث ذكـــرت محكمـــة القـــضاء الإداري بأســـوان في أســـبابها بجلـــستها العلنيـــة المنعقـــدة في   )٣(

 بتـشكيل ٢٩/٢/٢٠١٦ بتـاريخ ١٢٦، ولما كان الثابت من الأوراق أن رئيس جامعة أسوان كان قد أصدر قـراره  ... "

نة علمية واحدة للفحص والاستماع للمتقدمين لوظيفة مدرس ، واجتمعت اللجنة وقامت بفحص أوراق المتقـدمين لج

للوظيفة وتم مناقشتهم في الموضوع الذي حددتـه اللجنـة وطريقـة العـرض والمظهـر العـام وانتهـت اللجنـة إلى ترتيـب 

عي من التعيين وذلك حسبما هو ثابت من مـذكرة دفـاع المتقدمين بناء على منحهم درجات تقييم أدت إلى استبعاد المد



 )٢٤٨٨(    اا وال آر  اء اد

ًصدور حكم بإلغاء قرار تعيين عضو هيئة التدريس إلغاء مجردا يتمثل في زوال هـذا القـرار واعتبـاره كـأن  ً

لم يكن ، وكـما هـو ثابـت أن حكـم الإلغـاء المجـرد يتمتـع بقـوة الأمـر المقـضي ولـه حجيـة مطلقـة وهـذه 

ًمما يشكل استثناء حقيقيا على مبدأ عدم رجعية القرارات الإداريـة ، الحجية تتعلق بالنظام وله أثر رجعي ،  ً

لذلك فإن تطبيقه عمليا يؤدي إلى نتائج لا تتفق ومتطلبـات المحافظـة عـلى مبـدأ دوام سـير المرفـق العـام 

بإطراد وانتظام ، فضلا عن ذلك أنه يترتب على تنفيـذه أوضـاع تتعـارض تمامـا مـع مقتـضيات العدالـة مـن 

والمحافظة على استقرار المراكز القانونية لمـن صـدر في حقهـم حكـم الإلغـاء المجـرد باعتبـارهم ناحية 

حــسن النيــة ، وكــان حــسن نيــتهم ممــثلا في إجــراءات تعيــنهم ، لا ذنــب لهــم في أخطــاء شــكلية مخالفــة 

متقـدمين تشكيل لجنة علمية واحـدة للفحـص والاسـتماع لل(للقانون قد ارتكبتها جهة الإدارة ، مثال ذلك 

 – ترشـيح الأعـلي تقـديرا مـن المتقـدمين للجنـة الاسـتماع مـع إغفـال بـاقي المتقـدمين –لوظيفة مـدرس 

 . من ناحية أخري ) تكليف المرشحين من قبل لجنة الاستماع بإلقاء محاضرة واحدة فقط  

ة  مـن حيـث إن الأصـل أن لـوائح وقـرارات الجهـ"حيث قضي مجلس الدولة الفرنـسي في هـذا الـصدد 

الإدارية إذا لم تكن تنفيذا لقانون ذي أثر رجعي ، لا يجوز أن تقـرر إلا بالنـسبة للمـستقبل ، وتتـضمن هـذه 

القاعدة بداهة استثناء ، عندما تكون هذه القرارات تنفيذا لحكـم مـن مجلـس الدولـة ، الـذي يقتـضي حـتما 

                                                                                                                                               
وه ا ا ا  امج ا  ذات   اع أ ، و م أ من       الجامعة ، 

       وأ ، ا   نن ا أن أو  ا ت وا     ظا 
واة ، وذ اة ة واا  إاد ا    ، ن   واة  واع           
و  ن إاءات  ، و  ن ااءات ا  و  ه ا  ور اار ان       

   ن و ،      ، نما     ،  نار اا ارإ  دارا ا    
      أ   م ، ا ا  ن      ، د ءإ  نار اا 

       ا  ا أن ا ١٩/٣/٢٠١٦     د عوا ا أ  ١٦ ا و ظا   
                  ا و   ع   ا م إذا  ن دون ، ا ا  ا و 

   ن ، وما ي اا ا   ا   ر اا رات اا  وا ل ا

   ، ومتي كان ما تقدم يضحي مسلك الجهة الإدارية في إصدارها القـرار المطعـون عليـه ، قـد خـالف صـحيح حكـم إ

 إلا إلغائـه -القانون ولما كان ما شابه إجراءات التعيين في الوظيفة محـل التـداعي لا يمحوهـا في يقـين هـذه المحكمـة 

ء مجردا ، واعتباره كأن لم يصدر ومن ثم استعادة الجهة الإدارية سلطتها في إصدار قرار جديد بعد تنقيته مـن أوجـه إلغا

   اء ء اار ان  إءً   العوار التي شابت القرار المقضي بإلغائه وكشف عنها هذا الحكم ، 

 أ إدة   أ  واي ع     ما دا،     ذ  آر ،

           ان وما ا ء    نوا ا و ظه ا   ..." حكـم محكمـة ، 

 .١٥/٥/٢٠١٨ق ، جلسة ٤ لسنة ٢٣٥٨القضاء الإداري بأسوان في الدعوى رقم 



  
)٢٤٨٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

رارات الملغـاة لتجـاوز الـسلطة تعتـبر بالإلغاء الذي يقرره آثارا معينة في الماضي بسبب ذات واقعـة أن القـ

 . )١( "كأنها لم تكن أبدا 

كما أن تنفيذ حكم الإلغاء بإعمال أثره الهادم على هذا النحو لا يكفي وحده لتحقيق آثار الحكـم بإلغـاء 

قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة، ومن ناحية أخرى فإن الإدارة تكـون ملزمـة بـأن تعيـد بنـاء المركـز 

 . )٢(قانوني للموظف العام لو لم يصدر القرار المحكوم بإلغائهال

                                                        
 – ، تقريـر كـاهن ٢٦/١٢/١٩٢٥ بتـاريخ ١٠٦٥حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية روديير ، المجموعة ، ص  )١(

، مـن هنـا فـإن الإدارة ٢٢٨ ، ص٤٦سلفادور ، أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي ، ترجمـة أحمـد يـسري ، ق 

معنـي هـدم الباطـل ومـا بنـي عليـه ، وإعـادة بنـاء ، ب)  إجـراءات إعـادة بنـاء–إجراءات هدم (تتخذ نوعين من الإجراءات 

الصحيح وما يترتب عليه ، حيث سحب القرار الباطل الملغي ، والقرارات التي أتخذت على أساسه لبطلانهـا بالتبعيـة ، 

 ١٤٢طالما كانت نتيجة مرتبطة بالقرار الملغي أو نتيجة حتمية له ، راجع حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا ، الطعـن رقـم

، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، ١٨/٣/١٩٨٤ ، جلسة ١٣٣ق ، قاعدة رقم ٢٦لسنة 

 ، المكتب الفني لمجلس الدولة ، ١٩٨٤ إلى آخر سبتمبر ١٩٨٤السنة التاسعة والعشرون، العدد الثاني، من أول مارس 

  . ٢٠ المجرد للقرارات الإدارية ، مرجع سابق ، ص الإلغاء: جورجي شفيق ساري .  ، د٨٤٢، ص١٩٩٠طبعة

ـــدة في )٢( ـــة المنعق ـــستها العلني ـــث ذكـــرت محكمـــة القـــضاء الإداري بأســـوان في أســـبابها بجل    ١١/٦/٢٠١٩ حي

 قامـت جامعـة أسـوان ١٥/٨/٢٠١٤، ومن حيث أنه وعلي هـدي مـا تقـدم وكـان الثابـت مـن الأوراق أنـه بتـاريخ ... "

لية ومنها وظيفة مدرس بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة أسوان وتقدم المدعي وآخرون بالإعلان عن وظائف خا

 لاجـتماع اللجنـة المـشكلة لفحـص ١٠/٣/٢٠١٦ وقد قامت الجامعة بتحديـد يـوم ٧٢لشغل تلك الوظيفة ، وعددهم 

، وقامت اللجنة بـالاطلاع عـلى ...الانتاج العلمي والاستماع للمتقدمين بمقر الكلية بأسوان وتشكلت اللجنة من كل من

   ل أ  اع ورا ٢٠و  ا  رسائل الدكتوراه وأوراق وشهادات المتقدمين ، 

     ، ا  دا  ا       ، اا ا ت طا    ا ا ر أم ت إ
  ر١٩/٣/٢٠١٦         ع إ  ا  ٢٠ ذات ا   ع إوا ا و   ... ،

ولما كانت أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية قد أوجبت أن تكون لجنتا الفحص والاستماع مختلفتين في 

وإذ  اع ا ظيفتين لجنة واحدة ، وذلك مراعاة للحيدة والنزاهة في إعداد التقرير ، التشكيل ، وألا تقوم بهاتين الو

              ا   ن   يا ع اوا  ةوا   ي وا ا ا
ا  و  ه ا  ور اار واع و  ن إاءات  ، و  ن إاءات         

 ا دا   لءت اأ أم  نما   اع  ا    ،  ن٤٢ا  
      ، اا ا ت طا   ا ا ر أم   عا     أن دور 

            ظا   ا ا     ،  ا   راها ع ر  
                ن و ، إ  ا وا   ا ا   ا و ،  با

  ا ا           نار اء اإ   ، نما      نار اا ارإ  دار

   اا  ظا  اءات اإ   ن دا ، و ًءإ– ه ا   – ارء اإ إ 



 )٢٤٩٠(    اا وال آر  اء اد

لذلك تتمتع الأحكام الصادرة بإلغاء قرار التعيين والترقية وإنهاء الخدمـة بخـصوصية معينـة، لأن تنفيـذ 

هذه الأحكام بأثر رجعي كما ذكرنا يؤدي إلى الإضرار بمراكز قانونية عديدة اسـتقرت بالفعـل ومـر عليهـا 

ًنية، وذلك علي اعتبار أن أصحابها أشخاص حسني النية، فضلا عن الإخلال بحسن سير المرافـق مدة قانو

كاسـتثناء يـرد عـلى ) استقرار المراكـز القانونيـة(العامة، مما جعل القضاء يعترف ببعض الأوضاع القائمة 

 .قاعدة الأثر الرجعي

ن في القرارات الإدارية ، من شـأنه  نظرا لأن الطع"حيث قضت محكمة القضاء الإداري في هذا الصدد 

أن يزعزع جميع المراكز القانونية المترتبة على صـدورها فـإن الحكـم الـصادر بإلغـاء قـرار إداري معـين ، 

يترتب على تنفيذه إلغاء هذا القرار بالذات ، وجميع القرارات التي بنيت على أساس صدوره سـليما ، ومـا 

                                                                                                                                               
ن  ر ، و  ادة ا ادار   إار ار     ان  إءً دا واره    

أو اار ا  اار ا  و  ا ا   ،  اء ء اار ان  إءً               
 دةإ ر، أآ  ذ     ، دا ن     ع يوا  أ  

        ر أا  ا  ا ا ان ، وأ  قا  ن اما  رس وظ  

 ن اما    راه اا ر م أو انون وضوابطه وتقوم كلا منها بما ، في ضوء قواعد القا

 ، حكم محكمـة القـضاء الإداري بأسـوان في الـدعوى رقـم "... أوجبه عليها القانون من مهام على النحو المتقدم سلفا 

 ، وبذات المعني صدرت فتوي الجمعيـة العموميـة لقـسمي الفتـوى والتـشريع ١١/٦/٢٠١٩ق ، جلسة ٥ لسنة ٥١٧٣

عرضت الجمعية العمومية أيضا سابق إفتاؤها ، من أن البطلان الذي يـؤدي إلى إلغـاء القـرار ، واست ... "بمجلس الدولة 

ًالإداري إلغاء مجردا إنما يعيب هذا القرار في ذاته ، ومن ثم يكون مـن شـأن حجيـة الحكـم الـصادر بالإلغـاء أن يـضحي  ً

فيد ذوو الشأن جميعا من هذا الإلغاء المجرد ، القرار المحكوم بإلغائه كأن لم يكن ، ولا يحتج به في مواجهة أحد ويست

ًوبناء عليه فإنه إذا صدر حكم بإلغاء قرار ترقية بعض العـاملين إلغـاء مجـردا ، فيتعـين عـلى جهـة الإدارة عنـد تنفيـذ هـذا 

غائـه ، الحكم أن تزيل القرار المذكور وكافة ما يترتب عليه من آثار بأثر رجعي من تاريخ صدوره حتي تاريخ الحكـم بإل

واعتبار أن هذا الحكم لا يكسب الطاعن حقا في الترقية إلى الوظيفة المرقي عليها بموجـب القـرار الملغـي ، بـل يكـون 

شأن الطاعن شأن من ألغيت ترقيته ، ومن ثم يكون على الإدارة  أن تعيد النظر في المراكز القانونية للعاملين الذين ألغيت 

 المركز القانوني الذي يستحقه على الوجه القانوني الصحيح ، وتكون إعـادة الترقيـة ترقياتهم مراعية وضع كل عامل في

، كما استعرضت الجمعية العمومية سابق إفتاؤها والذي ذهب إلى أن الإلغاء المجرد لا يستتبع سـوي إلغـاء ... الملغاة 

 تعتبر من قبيل الآثار القانونية للقرار المطعـون القرار المطعون فيه والآثار المترتبة عليه ، ولا يمتد إلى قرارات أخري لا

ًفيه ، وعلى ذلك لا يؤدي صدور حكم الإلغاء إلى زوال القرارات الإدارية التالية التي لا تعتبر أثرا للقرار الملغي والتي لم 

ستقرار في تبـين يتعرض الحكم لها سواء في أسبابه أو منطوقه ، وذلك نزولا على مقتضيات المزاوجة بين الشرعية والا

 ، ٦/١١/٢٠٠٦ بتـاريخ ٨٦٩ ، فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع رقم "...الحقوق والمراكز القانونية 

   .٥٨/١/١٥٧ملف رقم 



  
)٢٤٩١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 القرارات التي بنيت عليه تنهار ، ولو لم يطعن فيها بالإلغاء ويجوز دام قد أتضح بطلان هذا الأساس ، فإن

 .  )١( "إلغاؤها تنفيذا للحكم ، إذا كان هذا التنفيذ يتعذر إجراؤه دون إجراء هذا الإلغاء 

فالأصل أنه بمجرد صدور حكم بإلغاء قرار تعيين، فإنه يترتب عليه إعدام القـرار واعتبـاره كـأن لم يكـن 

دوره، وعليه تلتزم الإدارة بسحب القـرار وإعـادة الحـال إلى مـا كـان عليـه والاسـتطراد بحالـة من تاريخ ص

                                                        
ــم )١( ــن رق ــضاء الإداري في الطع ــة الق ــم محكم ــسنة ٥٤٨ حك  ، ٢٢٦ ، ص ١٠ ، س٢٣/٤/١٩٥٦ق ، بجلــسة ٨ ل

ــا رقــم  ، وحك٢٦٦ ، ص ١٠ ، س٢٩/٤/١٩٥٦  ، ص ٦ ، س ١٠/٦/١٩٥٢ ق ، بجلــسة ٥ لــسنة ١٣٦٢ ، ٦٤٢مه

 أن حكم الإلغاء المجرد يقتضي إعادة الحال " ، وفي ذلك أيضا ذهبت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري إلى ١١٦٨

ك دون حاجـة إلى إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الملغي فتلغي القرارات أو المراكز القانونية التي ترتبت عليه ، وذلـ

الطعن في هذه القرارات استقلالا خـلال المواعيـد المحـددة قانونـا ، ودون حاجـة إلى الـنص صراحـة في الحكـم عـلي 

 الفتوى "... ًإلغائها وبذلك ينفسح المجال أمام الوزارة لإعادة بناء المراكز القانونية الملغاة بناء يتفق وأحكام القانون ، 

 ، ص ٦٣٣ ، أبـو شـادي ، ق١٩٦٠/١٩٧٠ ، مجموعـة المبـادئ في عـشرة سـنوات ، ٧/١٢/١٩٥٩ بتاريخ ٨٦٥رقم 

 ، كما قضت أيضا المحكمـة ٧٧ ، ص ٣٣ ، ق٣٨-٣٧ ، مجموعة مبادئ السنتين ٣٢/٢/٩٣٢ ، فتوى ملف رقم ٩٨٢

تـي صـدور الحكـم  على أنه فيما يتعلق بقرارات الترقية التاليـة لـصدور القـرار الملغـي ح"الإدارية العليا في هذا الصدد 

بإلغائه ، ولما كان حكم الإلغاء يترتب عليه إلغاء كل ما يترتب على القرار الملغي مـن آثـار في الخـصوص الـذي أنبنـى 

عليه الحكم فإن من شأن هذا الحكم أن يزعزع المراكز القانونية غير السليمة التي ترتبت على صدور القرار الذي وقعت 

ن ثم فإن تنفيذ الحكم يقتضي تصحيح الأوضاع بالنسبة لقرارات الترقيـة التاليـة ، ذلـك أن كـل فيه المخالفة القانونية ، وم

ًقرار يتأثر حتما بإلغاء القرار السابق عليه ما دامت الترقيات فيها جميعا مناطها الـدور في ترتيـب الأقدميـة عنـد النظـر في 

غي كافة القرارات المترتبة عليه وأن تعيد حركات الترقيات بـأثر الترقية ، فيكون لجهة الإدارة إذا كان الإلغاء مجردا أن تل

رجعي يرتد إلى الفترة ما بين تاريخ صدور القرار الملغي وتاريخ صدور الحكم بإلغائه على أن يوضع كـل موظـف ممـا 

ار الملغـي ، ألغيت ترقياتهم ومن بينهم من حصل على حكم الإلغاء في مركزه القانوني الذي يستحقه لو لم يـصدر القـر

أما إذا كان الإلغاء جزئيا فيترتب على تنفيذ حكم الإلغاء أن تلغي ترقية أخر من رقي في كل قرار ليحل محله فيه أخر من 

رقي في القرار الأسبق ما دام دوره في الترقية يسمح بترقيته في أول قرار تال مع إسناد تاريخ ترقية كل مـنهم إلى التـاريخ 

لذي كان يستحق الترقية فيه ، وذلك مع عدم الإخلال بحق جهة الإدارة في الإبقاء على كافة الترقيـات المعين في القرار ا

المترتبة على القرار الملغي والاكتفاء بترقية المحكوم لصالحه في هـذه الترقيـات مـع رد تـاريخ ترقيتـه فيهـا إلى تـاريخ 

، ٦٩٥ ، ص ٢ ، س١٦/٣/١٩٥٧ق بتـاريخ ٢ لسنة ١٦١١حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  . "صدورها 

 ، تعليــق المستــشار أبــو شــادي   ، مجموعــة ٩٠٨ ، ص ٢ ، س١٣/٤/١٩٥٧ق ، بتــاريخ ٢ لــسنة ١٦٥٠الطعــن رقــم 

المبادئ القانونية ، التي قررتها الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوي والتشريع بمجلس الدولة ، في عشر سنوات 

 .٩٧٨-٩٧٧، ص 



 )٢٤٩٢(    اا وال آر  اء اد

المحكوم له ومن تأثر مركزهم القانوني بالإلغاء، وذلك بالنظر إلى ما كان يجب ان يناله كل مـنهم بحكـم 

نا من الناحيـة العمليـة ًالقانون، وكأن القرار الصادر بالتعيين لم يصدر أصلا، ولكن في هذه الحالة ستواجه

 .مشاكل جمة، أولها زعزعة المراكز القانونية المستقرة

ًإلا أن هناك استثناء من هذا الأصل العام فقد تدارك القضاء المصري متبنيا موقـف القـضاء الفرنـسي في 

 تعيـين  الإبقاء عـلى"إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين"هذا الشأن، على أنه في حالة 

 . )١(الموظف مع تعيين المحكوم له بأثر رجعي يعود إلى تاريخ القرار الذي تخطاه

وبذات المعني صدرت فتوي إدارة الفتوى والتشريع لديواني الموظفين والمحاسبة ، حيث جـاء بهـذه 

  لما كانت قواعد القانون الخاص تهدف أساسا إلى معالجـة مـصالح فرديـة خاصـة عـلى"الفتوى ما يلي 

أساس التبـادل بـين أطرافهـا وإذا كـان لمـشيئتهم واتفاقـاتهم أثرهـا الحاسـم في ترتيـب المراكـز القانونيـة 

وتعديلها ، وكانت قواعد القانون الخاص إلا ما يتعلق منها بالنظام العام غير آمره ، يجوز الاتفاق عـلى مـا 

مراكـز تنظيميـة عامـة لا تعـادل في يخالفها على حين قواعـد القـانون الإداري تهـدف أساسـا إلى معالجـة 

مصلحة بين أطرافها إذ المصلحة العامة فيها لا تتوازي مع المـصالح الفرديـة الخاصـة بـل يجـب أن تعلـو 

عليها ، ومن ثم تميـز القـانون الإداري بـأن قواعـده آمـره وأن لـلإدارة في سـبيل تنفيـذها سـلطات اسـتثنائية 

امة وضـمان سـيرها انتظـام واطـراد ، وأنـه متـى كـان تنظـيم القـانون تستلزمها وظيفتها في إدارة المرافق الع

للروابط الإدارية ينظر فيه إلى المصلحة العامة ، فلا يجوز الاتفـاق عـلى مـا يتعـارض مـع تلـك المـصلحة 

وأن إنشاء المراكز التنظيمية العامة أو تعديلها أو إلغائها يجب أن يـتم عـلى سـنن القـانون ووفقـا لأحكامـه 

يس لاتفاق الطرفين إن كان مخالفا للقانون أثر في هذا الشأن وإلا تعارض ذلك مع مبدأ المـشروعية وأنه ل

الموضوعية الـذي يقتـضي بـأن الاتفـاق التعاقـدي لا يجـوز أن يـؤثر في المركـز التنظيمـي ، ومتـي انحـسم 

يـا ويكـون اسـتقرار النزاع في شأنه بحكم حاز قوة الشئ المحكوم فيـه فقـد اسـتقر بـه الوضـع الإداري نهائ

الأوضاع الإدارية وعدم زعزعتها بعد حسمها بأحكام نهائية حازت قـوة الـشئ المقـضي بـه بمثابـة القاعـدة 

الأساسية التي يجب النزول عليها للحكمة التي قامت عليها ، وهي حكمة ترتبط بالصالح العام ولا يملـك 

لذلك فإن الموظف لا يملك التنـازل عـن الحكـم الطرفان الاتفاق على ما يخالف هذه القاعدة الأساسية ، 

الصادر من محكمة القـضاء الإداري بإلغـاء قـرار مجلـس التأديـب ولـيس لجهـة الإدارة أن تقبـل مثـل هـذا 

 .  )٢( "التنازل لتعارضه مع قوة الشئ المحكوم فيه ومبدأ المشروعية الموضوعية 

                                                        
 .١١٤٥م، ص٢/٧/١٩٦٠، بتاريخ ٥ قضائية، س٤ لسنة ٣١١ حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم )١(

 .١٥١ ، ص١٤/١٢/١٩٥٩ ، بتاريخ ١٥، ١٤ مجموعة مبادئ لجان وإدارات الفتوى ، السنة ٢١٥ فتوى رقم )٢(



  
)٢٤٩٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

، وهو مـا "فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقيةإلغاء القرار "ًوقد ورد هذا الاستثناء أيضا في حالة 

، كما أنه إذا صدر الحكم بإلغاء قرار تعيـين موظـف فـلا يعنـي ذلـك بالـضرورة أن )١(يعرف بالإلغاء النسبي

 . )٢(تفصله من وظيفته بل قد تستبدل بذلك إصدار قرار صحيح

                                                        
 " ، حيث ١١٤٥ ، ص ٧٥ ، س٢/٧/١٩٦٠ق ، جلسة ٤ لسنة ٣١١ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم )١(

أن الأصل إلغاء القرار السلبي بامتناع الإدارة عن ترقية المدعي يقتضى بحكم اللزوم إلغاء القرار الإيجابي بترقية من يليه 

في الدور، إلا أنه على سبيل الاستثناء يجوز ترقية المحكوم له دون المساس بحقوق من تم ترقيتهم كما في حالة وجود 

، حكم المحكمة الإداريـة العليـا في "ة يمكن ترقيته عليها، وذلك لعدم زعزعة مراكز قانونية استقرت لذويها درجة خالي

آثـار حكـم : ميـسون جـريس الأعـرج .  د٣١٣، ص١٠م، س٢٩/٤/١٩٥٦ قـضائية، بتـاريخ ٨ لسنة ١٠٥٠الطعن رقم 

 .  وما بعدها ٢٠٧إلغاء القرار الإداري ، مرجع سابق ، ص 

، الطبعـة الثانيـة، مطبعـة ١٩٧٢لسنة ) ٤٧(ًأصول إجراءات القضاء الإداري طبقا للقانون :  كمال وصفيمصطفى.  د)٢(

مجلـس الدولـة، المبـادئ العامـة للقـضاء الإداري وشرح : مصطفى كمال وصـفي. ، د٢٥٥م، ص١٩٧٨الامانة، مصر، 

، وبـذات المعنـي ١٣٢م، ص١٩٥٤رة، قانون مجلس الدولة المـصري، الطبعـة الثانيـة، مكتبـة النهـضة المـصرية، القـاه

، واستظهرت  ... "صدرت فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة حيث جاءت بهذه الفتوى 

الجمعية العمومية مما تقدم وما جرى بها افتاؤها ، أن الأحكام الصادرة في دعاوي الإلغاء تكون حجه على الكافـة ، وإن 

المقضي به مبدأ أساسي ، وأصل من الأصول القانونية الواجبة الاحترام ، تمليه الطمأنينة العامة ، وتقضي احترام قوة الشئ 

ًبه ضرورة استقرار الأوضاع استقرارا ثابتا ، وباعتبار أن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام  ً

، لا تكون إلا لمنطوق الحكم دون أسبابه ، إلا أنها تلحق أيضا ذلك الجـزء العام ، وإنه وإن كانت الحجية كقاعدة عامة 

من الأسباب الذي يعد مكملا للمنطوق ، ويكون مرتبطا به ارتباط السبب بالنتيجـة ، واستعرضـت الجمعيـة العموميـة مـا 

بإلغائـه كـأن لم يكـن ولا جري به افتاؤها من أن شأن حجية الحكم الصادر بالإلغاء المجرد أن يضحي القرار المحكـوم 

يحتج به في مواجهه أحد ، ويستفيد منه ذوو الشأن جميعا ، وإن الإلغاء المجرد لا يستتبع سـوي إلغـاء القـرار المطعـون 

فيه والآثار المترتبة عليه ، ولا يمتد إلى قرارات أخرى لا تعد من قبيل الآثار القانونية للقرار المطعون فيه ، وعلي ذلك لا 

ور حكم بالإلغاء المجرد إلى زوال القرارات الإدارية التالية التي لا تعد أثرا للقرار الملغـي والتـي لم يتعـرض يؤدي صد

، وبناء عليه ... ًالحكم لها سواء في أسبابه ، أو منطوقه ، وذلك نزولا على مقتضيات المزاوجة بين الشرعية والاستقرار 

لاختيار وفقا للضوابط المقررة وذلك بأثر رجعـي مـن تـاريخ صـدور القـرار تصدر الجامعة قرارها بتعيين من وقع عليه ا

، وذلك كله بمراعاة عدم المساس بالمركز القانوني لمن جرى تعيينه بموجب القرار المذكور عـلى وظيفـة ... الملغي 

 ، ملـف ٢٢/٣/٢٠١٧ بتاريخ ٥٦٩ ، فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة رقم "... معيد 

 .٥٨/١/٤٥٤رقم 



 )٢٤٩٤(    اا وال آر  اء اد

ار التعيـين الملغـي وذلـك لـزوال وتلتزم الإدارة بـسحب جميـع القـرارات التـي أصـدرتها بالاسـتناد لقـر

 الحكـم الـصادر "ًالسند القانوني في إصدارها، وذلك طبقا لما قضت به محكمة القضاء الإداري مـن أن 

بإلغاء قرار إداري معين يترتـب عـلى تنفيـذه إلغـاء هـذا القـرار بالـذات وجميـع القـرارات التـي بنيـت عـلى 

ا الأساس فإن القـرارات التـي بنيـت عليـه تنهـار ولـو لم ًأساس صدوره سليما، وما دام قد اتضح بطلان هذ

ً، وتلتزم الإدارة أيضا بسحب قرار التعيين الصادر بحق موظـف بـدلا مـن الموظـف )١("يطعن فيها بالإلغاء ً

 .  )٢(الذي تم عزله ثم صدر حكم بإلغاء قرار العزل

 في شـئون المـوظفين فـلا وجدير بالـذكر أن مجلـس الدولـة المـصري أورد اسـتثناء عـلى هـذه القاعـدة

يسقط قرار تعيين الخلف بعد إلغاء قرار فصل الموظف إلا إذا استحال عـلى الإدارة تـسوية حالتـه بطريقـة 

ً، كما ان مجلس الدولة الفرنسي اتجه أيضا إلى التخفيف من حدة أحكام الإلغاء بـشأن المـوظفين )٣(أخرى

ا التـي حـرم منهـا عـلى وجـه غـير مـشروع وفي تـاريخ والتعيينات، وذلك بإعـادة العامـل إلى الوظيفـة ذاتهـ

ًحرمانه منها ليأخذ في الاعتبار المساوئ الخطيرة جدا التي تترتـب عليـه سـواء بالنـسبة إلى خلـف العامـل 

المعزول مخالفة للقانون أم لحسن سير الإدارة، فحكم بأن لخلف الموظـف المعـزول حـق مكتـسب في 

عيد الطعـن القـضائي دون طعـن سـلفه خلالهـا في الإجـراء الـذي أصـابه، ًتعيينه بدءا من لحظة انقضاء موا

وكذلك إذا لم يطعن العامل الذي ألغي قرار عزله في قرار رفض إعادة تعيينـه في المواعيـد، فهـذا الـرفض 

                                                        
 ، ٢٢٦، ص١٠م، س٢٣/٤/١٩٥٦ قـضائية، بتـاريخ ٨ لـسنة ٥٤٨ حكم محكمة القضاء الإداري، في الطعن رقـم )١(

وبذات المعني صدرت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتـشريع بمجلـس الدولـة حيـث جـاءت بهـذه الفتـوى 

بدأ أسـاسي ، وأصـل مـن أصـول القانونيـة الواجبـة الاحـترام ، تمليـه الطمأنينـة ، وأن احترام قوة الشئ المقضي به م ... "

العامة ، وتقضي به ضرورة استقرار الأوضاع استقرارا ثابتا ، وباعتبار أن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على 

ذلك فإنه يتعين على جهة الإدارة المحكـوم ، ل...اعتبارات النظام العام ، وأن تلك الأحكام تفرض نفسها عنوانا للحقيقة 

ضدها عند تنفيذ هذا الحكم أن تزيل هذا القرار، وجميع ما يترتب عليه من آثـار ، بـأثر رجعـي مـن تـاريخ صـدوره حتـي 

... تاريخ الحكم بإلغائه ، ثم تعيد الإجراءات بعد تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه وكان سببا في الحكم بالإلغاء المجرد 

 ، ملـف رقـم ١٠/٤/٢٠١٧ بتـاريخ ٧٢٧وي الجمعيـة العموميـة لقـسمي الفتـوى والتـشريع بمجلـس الدولـة رقـم  فت"

٥٨/١/٤٤٦. 

، ١٩٧، ص٧م، س٢٣/١٢/١٩٥٢ قـضائية، بتـاريخ ٦ لـسنة ١٢٠٢ حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم )٢(

 ً.عاما) ١٥(لمبادئ القانونية في م، مجموعة ا٣/٥/١٩٥٢، بتاريخ ٢٨٣ًوأيضا فتوى الجمعية العمومية رقم 

 . م٣/٥/١٩٥٢ الصادرة في ٢٨٣ ، فتوى رقم ٨١٧القضاء الإداري، مرجع سابق، ص: مصطفى أبو زيد فهمي.  د)٣(



  
)٢٤٩٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ًأنشاء حقوقا لصالح أعضاء الجهاز الذي ينتمي إليه فلا يمكـن سـحبه، ولكنـه يكـون فقـط خطـأ مـن شـأنه 

 .)١( مسؤولة قبل صاحب الشأنجعل الإدارة

ًمما سبق يتضح لنا أنه على الرغم من الاعتراف بالحجية المطلقة لأحكام الإلغاء وأن لهذا الحكـم أثـرا 

ًرجعيا ، بمعني أنه يترتب عليه اعتبار القرار المحكوم بإلغائه كأن لم يكن ، ومن ثـم فـإن الإدارة يـستوجب 

ت الكفيلة بإعادة الحال إلى ما كانت عليـه قبـل صـدور هـذا القـرار ، عليها الالتزام باتخاذ جميع الإجراءا

بالإضافة إلى الالتزام أيـضا بالامتنـاع عـن اتخـاذ أي إجـراء يمكـن اعتبـاره تنفيـذا للقـرار المـذكور، إلا أن 

ًقضاء الإلغاء حاول التلطيف من حدة هذا المبدأ وتخفيفا من آثار هذه القاعدة، فإن ما صدر من تـصرفات 

ًإجراءات في الفترة ما بين صدور القرار والحكم بإلغائـه متعلقـا بالآثـار التنفيذيـة للقـرار يعتـبر صـحيحا، و ً

إن إلغاء قرار تعيين موظف لا يؤثر على التصرفات التي قام بها في الفترة ما بـين صـدور القـرار : مثال ذلك

 .)٢(والحكم بإلغائه

قانونية لمن صدر في حقهـم قـرارات التعيـين، وتقـدموا إليهـا ًومن جانبنا نرى أنه حفاظا على المراكز ال

مستوفيين شروطها، وبناء عليه تم قبولهم في تلـك الوظـائف واسـتمروا في أداء وظيفـتهم دون انقطـاع أو 

تقصير، فإن العدالة تقتضي إعلاء حقهم في وظائفهم على ما قد يطرأ عليها من نتـائج طعـون عـلى قـرارات 

ب أن يكون الإلغاء جزئي أو نسبي لا يمس هذه المراكز القانونية المستقرة، ونؤيد مـا تعيينهم ، بحيث يج

 الـبطلان الـذي يـؤدي إلى ":جاء من فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، حيث أفتـت بـأن

ًإلغاء القرار الإداري إلغاء مجردا إنما يعيب هـذا القـرار في ذاتـه، ومـن ثـم يكـون مـن شـأن حجيـ ة الحكـم ً

الصادر بالإلغاء أن يضحى القرار المحكوم بإلغائه كأن لم يكن، ولا يحـتج بـه في مواجهـة أحـد ويـستفيد 

ًذوو الشأن جميعا من هذا الإلغاء المجرد، وبناء عليه فإنه إذا صدر حكم بإلغاء قرار ترقية بعـض العـاملين 

 أن تزيل القرار المذكور وكافة ما يترتب عليـه ًإلغاء مجردا، فيتعين على جهة الإدارة عند تنفيذ هذا الحكم

من آثار بأثر رجعي من تاريخ صدوره وحتى الحكـم بإلغائـه، وباعتبـار أن هـذا الحكـم لا يكـسب الطـاعن 

ًحقا في الترقية إلى الوظيفة المرقى عليها بموجب القرار الملغى، بل يكون شأن الطاعن شـأن مـن الغيـت 

ارة أن تعيـد النظــر في المراكـز القانونيـة للعـاملين الـذين الغيـت تــرقيتهم ترقيتـه، ومـن ثـم يكـون عـلى الإد

مراعيه وضع كل عامل في المركز القانوني الذي يـستحقه عـلى الوجـه القـانوني الـصحيح وتكـون إعـادة 

                                                        
م ، أحكـام المبـادئ في القـضاء الإداري الفرنـسي ، ترجمـة Rodde 4/2/1955 حكم مجلس الدولة الفرنـسي في )١(

   .٣٨٤ – ٣٨٢، ص ٧٤ ، بند ١٩٩٥أحمد يسري ، 

 .١٣٨قضاء الإلغاء وقضاء التعويض، مرجع سابق، ص: سعاد الشرقاوي.  د)٢(



 )٢٤٩٦(    اا وال آر  اء اد

الترقية الملغاة بالنسبة لمن يستحقها بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ صدور القرار الملغى إذ أنـه لـيس لـلإدارة 

عد أن افصحت عن نيتها في إجراء الترقية في وقت معين أن تعود بعد إلغائها وتتمسك بما لهـا مـن ولايـة ب

اختيارية في هذا الصدد، كما أن الإلغاء المجرد لا يستتبع سوى إلغاء القرار المطعون فيه والآثار المترتبـة 

نيـة للقـرار المطعـون فيـه، وعـلى ذلـك لا عليه، ولا يمتد إلى قرارات أخرى لا تعتبر من قبيـل الآثـار القانو

ًيؤدي صدور حكم الإلغاء إلى زوال القرارات الإداريـة التاليـة التـى لا تعتـبر أثـرا للقـرار الملغـي والتـي لم 

ًيتعـرض الحكــم لهـا ســواء في أســبابه او منطوقـه، وذلــك نـزولا عــلى مقتــضيات المزاوجـة بــين الــشرعية 

 .)١("ز القانونيةوالاستقرار في تبين الحقوق والمراك

ًوتطبيقا لهذه الفتوى، نذكر من احكام المحكمة الإدارية العليـا الحديثـة نـسبيا أن المحكمـة في إحـدى  ً

 ٢٧الطعون المرفوعة أمامها في الحكم الـصادر مـن محكمـة القـضاء الإداري، بإلغـاء قـرار التعيـين  رقـم 

ــسنة  ــاريخ ٢٠١٨ل ــصادر بت ــدرس٢٤/١٠/٢٠١٨م، وال ــة م ــصص م، في وظيف ــة تخ ــة العربي ــسم اللغ  بق

ــرار  ــة جامعــة مطــروح، وبعــد أن تعرضــت محكمــة القــضاء الإداري لتفاصــيل الق ــة التربي دراســات، بكلي

المطعون فيه، وارتباطه بقرار الإعلان عن وظيفة بكلية التربية جامعـة مطـروح، وصـلت إلى نتيجـة مفادهـا 

دون أن تتطـرق إلى المركـز القـانوني للـشخص إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلـك مـن آثـار، 

 .)٢(ًالذي تم تعيينه بالفعل طبقا لهذا القرار

                                                        
 . ٣ص. م٦/١١/٢٠٠٦ بتاريخ ٥٨/١/١٥٧ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، الفتوى رقم )١(

ــسابعة )٢( ــدائرة ال ــا ال ــة العلي ــة الإداري ــرت المحكم ــث ذك ــوع" حي ــستها العل" موض ــبابها بجل ــدة  في أس ــة المنعق ني

ــاريخ ... " ٦/٢/٢٠٢٢ ــة بت ــد اليومي ــد الجرائ ــت بأح ــد أعلن ــكندرية ق ــة الاس ــالأوراق أن جامع ــت ب ــان الثاب ــا ك ، ولم

 عن حاجة بعض كلياتها لشغل بعض وظائف المدرسين ومنها وظيفة مدرس بقسم اللغة العربية تخصص ٣/٢/٢٠١٨

طاعن قد حـصل عـلى الـدكتوراه في اللغـة العربيـة قـسم  من خارج الجامعة ، وكان ال" نحو وصرف–دراسات لغوية "

النحو والصرف والعروض ، بتقدير عـام مرتبـة الـشرف الأولى مـن كليـة دار العلـوم جامعـة المنيـا ، وتقـدم أخـرون بلـغ 

 بالطاعن ، بجميـع الأوراق المطلوبـة لـشغل هـذه الوظيفـة ، وتـشكلت لجنـة الفحـص لفـرز أوراق ٢٩إجمالي عددهم 

 مـن المرشــحين لأن رسـالة الــدكتوراه الحاصــلين عليهـا بعيــدة عــن ١١، حيــث قامـت اللجنــة باســتبعاد  ... المتقـدمين

و ذ ا  داه و ا أن  اع     التخصص المطلوب لشغل الوظيفة المذكورة ، 

 أ  ا  اءة ار" ، ا اء ا ا  ا"ء ة واة  ان 
             ،ه اذ     وراقأن ا   ،    أو  نا ه ا   و

       عأ    ة ل روسا  ود د ادإ  ا  عا    و ا أ 
،   ...   ا ا من  ات  ا ٦٠ه ا ا اص    ادة 

اد  س ، و ذا اي ن     /     ا و اع أن   اذ ار 
  ر   ا  ...               ةوا ا ا  عا   ا  ءأ اك أن ا و ،



  
)٢٤٩٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ًويعد هذا الحكم تطبيقا عمليـا للفتـوى المـذكورة، فـالحكم لم يتطـرق إلا للقـرار المطعـون فيـه فقـط،  ً

 ولكنهـا ليـست ًوبالتالى فإن جهة الإدارة تكون ملزمة طبقا لهذا الحكـم بـأن تلغـي القـرار المطعـون عليـه،

ًملزمة في المقابل من أن تلغي تعيين الشخص الـذي تقـدم للوظيفـة مـستوفيا شروطهـا، وعليهـا في سـبيل 

 .ًالمحافظة على المركز القانوني أن توفق أوضاعها وفقا للحكم وتنفيذا له

لـدى المحكمـة ًوهو ما يؤكد على أن استقرار المراكز القانونية له من الأهمية ما يجعل منه مبدأ مستقرا 

تطبقه علي جميع الطعون الخاصة بإلغاء قرارات التعيين، والترقية، والفصل، كونها من الأمـور التـي تـؤثر 

ــة  ــراع فكــرة المراكــز القانوني ــو أن القــضاء الإدارى لم ي ًســلبا عــلى ســير المرافــق العامــة واســتقرارها، فل

 .والصالح العام لتعطلت مصالح البلاد والعباد على حد سواء

     أم  دا ا  ا دارا ا  "    إ ام  إذا  ز 
ن ار ا  من ، ون  ت   ان    ات         

     اءاتإ   م  نو ، اات اا    اال ، مأن ط ، 
                    ، ا ظا  ا      ارء ا 
 مما اع واوار اا   ،  ا  أ ر أآ  ذ 

  . )١(  "  اار

                                                                                                                                               
 ر ة ، ووا  و ا    نا    عوأن ا  ، ا  اوا

ار ا ، ا اي ن اار ان   ب ا ا  اع  إل ه ااءات ن 
         ا     نن ا و ، ه ا ء  ا ت اموا اءات اوإ ا

    ر رةا ظرب  ١٧/١١/٢٠١٨    و ،         لم  ن ن  ات، و أر 
  م    ا  ا ف أن  أ  وراقا مو ،   رل ا  اات اا

    مما اع واوار اا  و ،  اءاتن إ   ني    اا ار ، اا 
       ر  نار اء ا ا  ٢٧  ٢٠١٨ ر در٢٤/١٠/٢٠١٨ ا  ا     

   ا ا  رس ظ ا"  تف –دراو  "     ، وح ا  

ل ا  ، و اع ء ا ان  ، واء دا    :  ه اب  ا      " ...ذ  آر  
      ر  نار اء ا٢٧  ٢٠١٨ ر در٢٤/١٠/٢٠١٨ ا   ظ ا  ا     

  ا ا  رس"تدرا   – فو  "   ، ب ا ا  ، وح ا  

               ا در  توا  نا دارا ا ر ، وأآ  ذ   حكـم المحكمـة الإدرايـة ،

 .م ٦/٢/٢٠٢٢عليا، بتاريخ  قضائية ٦٧ لسنة ٩١٠٥ ، في الطعن رقم " موضوع "العليا ، الدائرة السابعة 

 ، مـشار إليـه في ٣٠/٣/٢٠١٦ قـضائية ، جلـسة ٥٨ لـسنة ٢٩٢٣٢ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعـن رقـم )١(

، في الحكـم الـصادر مـن محكمـة ...  ، المقـام مـن ١٥/٣/٢٠٢١ قضائية عليا ، بتـاريخ ٦٤ لسنة ٦٦٩٤٤الطعن رقم 

 ، حيـث ذكـرت المحكمـة ١٧/٤/٢٠١٨ قـضائية ، جلـسة ١ لـسنة ٢٥٧٩١ القضاء الإداري بأسـوان في الـدعوى رقـم

، ولما كان الثابت ... " ١٥/٣/٢٠٢١ في أسبابها بجلستها العلنية المنعقدة " موضوع"الإدارية العليا الدائرة السابعة 



 )٢٤٩٨(    اا وال آر  اء اد

تب عليه من آثار كما هو متعارف عليه، ولكن لا ينـال بمعني أن حكم الإلغاء المجرد يلغي القرار وما تر

هذا الحكم من المراكز القانونية المستقرة، لمن سبق تعيينهم، وذلك على اعتبار أن هؤلاء حـسني النيـة لا 

ذنب لهم في أخطاء شكلية ارتكبتها جهة الإدارة من الممكن أن يترتب عليهـا ضـياع مـستقبلهم ومـستقبل 

 .  أسرهم 

                                                                                                                                               
ع للمتقـدمين بالأوراق أن رئيس جامعة أسوان قد أصدر قرار بتشكيل لجنة واحدة للفحص والترشيح ، وكذلك للاستما

، بيد أن الطاعن بصفته لم يرتض هـذا الحكـم فأقـام الطعـن ... لشغل وظيفة مدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب بأسوان 

الماثل ناعيا عليه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقـه وتأويلـه عـلى النحـو الـوارد تفـصيلا بتقريـر الطعـن ووجيزهـا ، أن 

ائه ببطلان القرار المطعون فيه لكون المشرع أوجب تشكيل لجنتـين مختلفتـين تقـوم الحكم المطعون فيه أستند في قض

أحدهما بفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس وأخري تـشكل للاسـتماع للمتقـدمين بتكلـيفهم بإلقـاء 

 مـن قـانون تنظـيم ٦٠عدد من الدروس وأوجب القانون أن تكـون اللجنتـين مختلفتـين في التـشكيل عمـلا بـنص المـادة 

، وبالرجوع إلى هذه المادة يتبين أنها لم تضع هذا ... الجامعات سالف الذكر ، وألا تقوم بهاتين الوظيفتين لجنة واحدة 

التشكيل الذي أستند إليه الحكم المطعون فيه ، كما أن إجراءات التعيين محل القرار المطعـون فيـه تمـت وفـق صـحيح 

ن ثلاثة من الأساتذة نظرا لعدم وجود أعضاء هيئة تـدريس بالقـسم لحداثـة إنـشاء الجامعـة حكم القانون بتشكيل لجنة م

وبعد فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين قامت اللجنـة باسـتبعاد المطعـون ضـده لأن تخصـصه لا يتفـق مـع التخصـصات 

دم وجـود انحـراف في الواردة في الإعلان وهو عمل فني تخـتص بـه اللجنـة دون معقـب عليـه مـن القـضاء متـي ثبـت عـ

، حيث قضت هذه المحكمة بأنه يجوز للمحكمة إذا ما انتهـت إلى بطـلان قـرار التعيـين ... استعمال سلطة اللجنة الفنية 

لمخالفته القانون ، وكان قد مـر عـلى تعيـين المطعـون في تعييـنهم بـه سـنوات طـوال، نـاولوا فيهـا قـسطا مـن الخـبرات 

مثلا في إجراءات تعيينهم ، أن تقضي بإلغاء القرار فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن في المتراكمة ، وكان حسن نيتهم مت

الوظيفة المعلن عنها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها أحقيته في التعيين فيها ، حرصـا عـلى اسـتقرار الأوضـاع 

، تم ترشيحه مـن قبـل اللجنـة العلميـة لـشغل ...ولما كان ذلك وكان كل من  ،   ...والمراكز القانونية لمن شملهم القرار

 بتعيين المذكوريين كل في الوظيفة المرشح ٢٠١٣ لسنة ٧٤٨، وصدر قرار رئيس جامعة أسوان رقم ... وظيفة مدرس 

لها ، ومن ثم فإن مصلحة المطعون ضده والذي رشحته اللجنة العلميـة لـشغل وظيفـة مـدرس بقـسم الإعـلام تخـصص 

في الطعن الماثل على القرار المطعون فيه المشار إليه ، وتتعلق مصلحة المطعون ضده في الطعن في إذاعة تكون منتفية 

إلغاء قرار الإدارة بعدم اتخاذ إجراءات تعيينه بعد أن رشحته اللجنة العلمية لـشغل الوظيفـة المـشار إليهـا مـدرس بقـسم 

  اء اد    امن ، ا اي    ون  ام إ ا ان الإعلام تخصص إذاعة ، 

  إؤه واء دا ء ار ر ا  اذ ااءات ارة ل إاءات  ان          

 "... اار ا و امن ه ظ ا ر  ا ا و رس  ا  إذا واذ 

ق ، جلـــسة ٦٤ لـــسنة ٦٦٩٤٤ في الطعـــن رقـــم " موضـــوع "، حكـــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا ، الـــدائرة الـــسابعة 

١٥/٣/٢٠٢١.  



  
)٢٤٩٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ا ا م  
  و ا  آر  اء اد

 و  :  
الثابت أن قاضي المشروعية لا يستطيع أن يحل محل الإدارة وذلـك بـأن يـصدر قـرارا إداريـا جديـدا أو يعـدل 

بـت في القرار الإداري أو يصدر أمرا إلى الجهة الإدارية ، حيث تقتصر سلطته عـلي إلغـاء القـرار الإداري إذا مـا ث

 .  )١( عدم مشروعيته ، بمعني أن يحكم بإلغاء القرار المعيب أو بإلغاء القرار السلبي بالامتناع

 وفقا لمـا يـراه الطـاعن، بعد وضوح الرؤية بشأن أوجه إلغاء القرار الإداري المطعون فيه بعدم المشروعية  

في موضوع دعوى الإلغاء، غير ينتقل القاضي الإداري إلى المرحلة الأخيرة في عمله وهي إصدار الحكم 

أنه قد يسبق إصدار الحكم في الموضوع صدور أحكام بالاختـصاص وبقبـول الـدعوى ردا عـلى الـدفوع 

بعــدم الاختــصاص أو بعــدم قبــول الــدعوى، ممــا يــستوجب الأمــر التعــرض لهــا قبــل البــت في الطلبــات 

طلـب وقـف تنفيـذ القـرار الإداري المستعجلة التي يلزم الفصل فيها قبل الحكم في موضوع الدعوى مثل 

المطعون فيه، بالإضـافة إلى تعـرض سـير الـدعوى أو الخـصومة لـبعض العـوارض مثـل وقـف سـيرها أو 

 .  )٢(انقطاعها، مما يؤثر على تداول الدعوى أمام المحكمة 

                                                        
 القاضي الإداري لا يمكنه أن يصدر أمرا لـلإدارة وإنـما يمكنـه فقـط أن "قد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنوهذا  )١(

اء القرار المعيب أو بإلغاء القرار السلبي بالامتناع، وعلى السلطة التنفيذية المختصة إصدار القرارات اللازمة يحكم بإلغ

لتنفيذ هذه الأحكام نزولا بما يحقق الشرعية وسيادة القانون ، وذلك بناء على مسئوليتها السياسية أمام السلطة التـشريعية 

 يملك أصحاب الشأن تحريكها في الوقت ذاتـه لإجبارهـا عـلى تنفيـذ الأحكـام وتحت مسئوليتها المدنية والجنائية التي

التي جعل الدستور عدم تنفيذها جريمة من الموظـف العـام يعاقـب عليهـا قانونـا وللمحكـوم لـه برفـع الـدعوى الجنائيـة 

ــصة ــاشرة إلى المحكمــة المخت ــم ، " مب ــة العليــا في الطعــن رق  بتــاريخ  ق ،٣٦ لــسنة ٣٩٧حكــم المحكمــة الإداري

ســامي .  ، د١٢٨، مرجـع سـابق ، ص ) القـضاء الإداري (  القـانون العــام الوسـيط في: أنـس جعفـر .  ، د٢٩/٣/١٩٩٢

، لإسكندريةالرقابة الإدارية على أعمال الإدارة اللائحية، رسالة دكتوراه مقدمه إلى كلية الحقوق ، جامعة ا: جمال الدين 

  . ٢٣١، ص١٩٨١

 خلاف النظام المتبع بالنسبة للقضاء العادي حيث يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظر هـذه هذا ويلاحظ أنه على )٢(

 مـن قـانون مجلـس الدولـة الحـالي ، أن منـاط الاختـصاص بنظـر الطلبـات ٤٩الطلبات ، فإنه يتضح لنا من نص المـادة 

 أن المحكمة المختصة بالفـصل المستعجلة في دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري هو الاختصاص بالموضوع ، بمعنى

في الدعوى هي ذاتها المختصة بالفصل في الطلبات المستعجلة المتصلة بها ، ومن ثـم يتـولى الاختـصاص بنظـر هـذه 

الطلبات ، محاكم الدرجـة الأولى في القـضاء الإداري وهـي المحـاكم التأديبيـة والمحـاكم الإداريـة ومحكمـة القـضاء 

  .  وما بعدها ١٢٧إجراءات المنازعة الإدارية في دعوى الإلغاء ، مرجع سابق ، ص : ن سامي جمال الدي. الإداري ، د



 )٢٥٠٠(    اا وال آر  اء اد

زم  من قانون مجلس الدولة الحالي لا يقبل أي دفع أو طلب أو أوراق مما كـان يلـ٣١طبقا لنص المادة 

 القضية إلى الجلـسة إلا إذا ثبـت لهـا أن أسـباب ذلـك الـدفع أو الطلـب أو تقـديم تلـك ةإحالتقديمها قبل 

الورقة طرأت بعد الإحالـة أو كـان الطالـب يجهلهـا عنـد الإحالـة ، ومـع ذلـك إذا رأت المحكمـة تحقيقـا 

طـرف الآخـر ، هـذا للعدالة قبول دفـع أو طلـب أو ورقـة جديـدة جـاز لهـا ذلـك مـع جـواز الحكـم عـلي ال

ويلاحظ أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤها في أي وقت ، كما يجوز للمحكمة أن 

 مـن قـانون المرافعـات حيـث يجـوز ١٢٦تقضي بها من تلقاء نفسها ، كما يلاحظ أنه تطبيقـا لـنص المـادة 

بـا الحكــم لنفـسه بطلـب مــرتبط لكـل ذي مـصلحة أن يتــدخل في الـدعوى منـضما لأحــد الخـصوم أو طال

بالدعوى، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلـب يقـدم شـفاهة في 

الجلسة في حضورهم ويثبت في محـضرها، ولا يقبـل التـدخل بعـد إقفـال بـاب المرافعـة، والتـدخل قـد 

لخـصوم، كـما لــو تـدخلت إحــدى يكـون انـضماميا وذلــك بـأن ينـضم شــخص أو هيئـة إلى جانـب أحــد ا

الجمعيات أو النقابات لمساعدة أحد الأعـضاء المنتمـين إليهـا في دعـوى إلغـاء قـام برفعهـا، وقـد يكـون 

 : اختصاميا بأن يطلب المتدخل لنفسه طلبا معينا وينضم إلى أحد الخصوم بشروط 

ة وقائمة ، شخـصية  أن يدعي المتدخل لنفسه حقا ، ومن ثم يجب أن تكون المصلحة قانونية حال -١

 . ومباشرة 

 .  )١( قيام الارتباط بين الطلب الذي يسعي المتدخل للحكم لنفسه به، وبين الدعوى الأصلية  -٢

                                                        
 مـن قـانون ٥٢ ومـا بعـدها ، هـذا وقـد نـصت المـادة ٢٤١المرافعات الإداريـة ، مرجـع سـابق ، ص : أنس جعفر .د )١(

م فيـه ، عـلى أن الأحكـام  تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقـوة الـشئ المحكـو"مجلس الدولة على أنه 

 ، هـذا ويلاحـظ أن هـذه الحجيـة المطلقـة عـلى الكافـة للحكـم الـصادر في "الصادرة بالإلغاء تكون حجة عـلى الكافـة 

الدعوى لا تكون إلا إذا كان الحكم صادرا بإلغاء القرار المطعون فيه ، أما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير ذلك ، 

 في دعاوى أخرى غير الإلغاء كانت له حجيته النسبية المقصورة على أطراف الخصومة ، ويستند سواء برفض الإلغاء أو

الفقه والقضاء في تبرير الحجية المطلقة لأحكام الإلغاء إلى الخاصية العينية أو الموضوعية لـدعوى الإلغـاء التـي تقـوم 

ن لم يكن إذا تـم الحكـم بإلغائـه ، حكـم المحكمـة على اختصام القرار الإداري وليس من أصدره ، واعتباره معدوما وكأ

 ، أو الأصل أن تكـون الحجيـة لمنطـوق الحكـم ٨/٥/١٩٩٤ ق ، بتاريخ ٣٤ لسنة ٢٣٦٩الإدارية العليا في الطعن رقم 

والأسباب الجوهرية المكملة له أو التي ترتبط ارتباطا وثيقـا بـالمنطوق ، بحيـث لا يقـوم المنطـوق بـدونها ، ولا يمكـن 

عبـد الحكـم . ، د٢٩/٢/١٩٩٢ ق ، بتـاريخ ٣٦ لسنة ٣٤٣٣ عنها ، حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم فصله

 ومـا بعـدها ، وجـدير بالإشـارة أن الأحكـام ٣٢٨ ، ص ١٩٩٦الخـصومة الإداريـة ، دار المطبوعـات الجامعيـة ، : فوده 

ه الملزمة ، وتعني حجية الأمر أن الحكم القـضائي متـى القضائية ترتب أثرين أساسيين هما حجية الأمر المقضي به وقوت



  
)٢٥٠١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 تعتـبر الـدعوى مهيـأة للحكـم في موضـوعها متـى كـان " من قـانون المرافعـات ١٣١طبقا لنص المادة 

ة قبـل الوفـاة أو فقـد أهليـة الخـصومة أو الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلـسة المرافعـ

 ، ولا يجوز أن يحكم في الدعوى إلا من استمع إلى المرافعة فيها ، ومن ثم يكـون الحكـم "زوال الصفة 

الصادر باطلا إذا اشترك في إصداره من لم يحضر المرافعـة ، ويجـب في حالـة تغيـير أحـد الأعـضاء فـتح 

 .   )١(باب المرافعة من جديد 

 الخـصومة في دعـوى الإلغـاء هـي خـصومة عينيـة " قضت المحكمة الإداريـة العليـا بـأن هذا وقد

مناطهـا اختــصام القــرار الإداري في ذاتــه اســتهدافا لمراقبــة مــشروعيته، ويترتــب عــلى ســحب القــرار 

بمعرفة الجهة الإدارية ما يترتب عـلى إلغائـه قـضائيا ، إذ يعتـبر كـأن لم يكـن وتـزول آثـاره مـن وقـت 

، وأنه إذا استجابت الجهة الإدارية المدعي عليها إلى طلب المـدعي في تـاريخ لاحـق لرفـع صدوره 

                                                                                                                                               
صدر فإنه يعتبر حجة فيما قـضي بـه ، وذلـك بوضـع حـد للمنازعـة ، والأصـل أن يقتـصر أثـر الحجيـة عـلى الخـصوم في 

الدعوى وهذه هي الحجية النسبية ، وقد يمتد أثر الحجية إلى الغير فيسري في شأن كل الدعاوى ولو اختلف موضـوعها 

ببها عن الدعوى التي صدر بشأنها الحكم ، وتسمى الحجية في هذه الحالة بالحجية المطلقة ، وتثبت هذه الحجية أو س

بمجرد صدور الحكم ، أما عن القوة الملزمة للحكم أو  بالأحرى للأمر المقضي فإن مؤداها التزام المحكوم عليه بتنفيـذ 

ه فردا كان أم سلطة عامـة وهـي مرتبـة لا يـصل إليهـا الحكـم إلا إذا ًالحكم الصادر ضده، أيا ما كانت صفة المحكوم علي

  . ١٨٣إجراءات المنازعة الإدارية ، مرجع سابق ، ص : سامي جمال الدين . أصبح نهائيا ، د

 ، بانتهـاء المرافعـة فـإن ٣/٥/١٩٨٦ق ، بتـاريخ ٣١ لـسنة ١٥٣٩حكم المحكمـة الإداريـة العليـا في الطعـن رقـم  )١(

 إما النطق بالحكم في الجلسة المحددة أو بتأجيل إصـدار الحكـم لجلـسة أخـرى ، فالقـاضي الإداري لا المحكمة تقرر

يملك إلا الحكم بإلغاء القرار المعيب إذا ثبت عدم مشروعيته أو رفض الدعوى ، حيث لا يملك إصدار أمرا إلى الجهة 

تـسبيب الأحكـام يقـصد بـه "لمحكمة الإدارية العليـا بـأن الإدارية بتعديل القرار أو استبداله بقرار آخر ، هذا وقد قضت ا

حمل القضاة على ألا يحكموا على أساس فكرة مبهمة لن تستبين معالمها ، ويجب أن يكون صدور الحكم دائما نتيجة 

أسباب معينة محدودة مفاهيمها وجرت على أساسها المداولة بين القضاة قبل النطق به ولا يدل على ذلـك سـوى توقيـع 

، حكم المحكمـة الإداريـة العليـا في الطعـن "... عضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابهأ

 ، هذا وقد قضت ٥٤٣ ص ٨/١٢/١٩٨٦ ، بتاريخ جلسة ٣٢ ق مج المحكمة الإدارية العليا السنة ٣٠ لسنة ٢٤٥٨رقم 

ط أن تورد المحكمة الأدلـة الواقعيـة والحجـج القانونيـة التـي لا يشتر"المحكمة الإدارية العليا في هذا الصدد أيضا بأنه 

استندت إليها الخصوم في ثنايا الحكم التي تكفلت بالرد عليها ، ويكفي لسلامه الحكم أن يستند إلى أسباب تستقيم معه 

ق، ١٨ لسنة ١٣٣٢، حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم "ولا يلزم أن تفند حجج الخصوم واحدة تلو الأخرى 

  . ١١/٣/١٩٧٨بتاريخ 



 )٢٥٠٢(    اا وال آر  اء اد

الدعوى فإن الخصومة تبعا لذلك ونتيجة له تصبح غير ذات موضوع ويتعـين مـن ثـم الحكـم باعتبـار 

 .  )١( "الخصومة منتهية في الطلب 

استثناء بشأن سريان حكم الإلغاء في كما أن المشرع عندما نص على سريان حكم الإلغاء لم يأتي بأي 

مواجهة الكافـة، لـذلك فـإن القاعـدة والتطبيـق العمـلي أوضـحت ثبـات قاعـدة الحجيـة المطلقـة لأحكـام 

ًالإلغاء والتي تتمثل أساسا في زوال القرار الملغي واعتباره كأن لم يكن، وهـو مـا يـوحى بعـدم وجـود أي 

واجهة الكافة، إلا أن القضاء لم يقف عنـد ذلـك وخـرج عـلى استثناء على قاعدة سريان حكم الإلغاء في م

القاعدة مراعاة للمصلحة العامة وأورد استثناء على هذه القاعدة، أطلق عليه الإلغاء النسبي الذي لا يترتـب 

عليه إلغاء القرار في مواجهة الكافة وإنما ينتج أثره في مواجهة الطـاعن وحـده، ويظـل القـرار قـائما ويقبـل 

 . عليه من فرد آخرالطعن 

                                                        
 ، بتـــاريخ ٤٢ مكتــب فنــي ٤٤ الـــسنة قــضائية ٣١٧٥حكــم المحكمــة الإداريــة العليـــا جلــسة في الطعــن رقــم  )١(

لا يـشترط أن تـورد " ، هذا وقد قـضت المحكمـة الإداريـة العليـا أيـضا في هـذا الـصدد بأنـه ١٣١ ، ص ١٠/٣/٢٠٠٢

انونيـة التـي اسـتندت إليهـا الخـصوم في ثنايـا الحكـم التـي تكفلـت بـالرد عليهـا، المحكمة الأدلة الواقعيـة والحجـج الق

، حكـم "ويكفي لسلامه الحكم أن يستند إلى أسباب تستقيم معه ولا يلزم أن تفند حجج الخصوم واحـدة تلـو الأخـرى 

 سـلطة المحكمـة  ، هـذا ويلاحـظ أن١١/٣/١٩٧٨ق ، بتـاريخ ١٨ لسنة١٣٣٢المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 

في اعتبـار الـدعوى كـأن لم تكـن هـي سـلطة جوازيـة لهـا أن تـستعملها متـى تـوافرت شروطهـا أولا تتجـه هـذا الاتجــاه 

وتمضي في الفصل في الدعوى بالرغم من توافر شروط اعتبارها كأن لم تكن حسبما ينتهي إليـه تقـديرها في هـذا الـشأن 

ولا يعـد عـدم التـزام هيئـة قـضايا الدولـة بتقـديم المـذكرات ... "ا الـصدد ، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا في هذ

الشارحة في الأجل الذي حددته المحكمة سببا للحكم باعتبار الـدعوى كـأن لم تكـن ، وذلـك أن المـذكرة الـشارحة لا 

يمها الحكـم تعدو أن تكون مـن قبيـل مـذكرات الـدفاع التـي لا يتوقـف عليهـا الفـصل في الـدعوى ولا يقتـضي عـدم تقـد

 ، ٣٣ق مــج الــسنة ٣٠ لــسنة ٢٤١٠، حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا في الطعــن رقــم "باعتبــار الــدعوى كــأن لم تكــن

 ١٥٩الإجـراءات أمـام القـضاء الإداري ، مرجـع سـابق ، ص : صبري الـسنوسي . ، د١١٩٨ ، ص٢٦/٣/١٩٨٨بتاريخ 

ما لم يكن هناك حكم سابق بوقف الـدعوى بـالتطبيق لأحكـام وما بعدها ، كما يلاحظ أنه لا يتأتى استعمال هذه السلطة 

 مـن قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة ، وأسـاس ذلـك ارتبـاط الحكـم الـصادر بوقـف الـدعوى بـالحكم ٩٩المادة 

ق ، ٢٨ لـسنة ٢١١، حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا في الطعـن رقـم ...باعتبارها كأن لم تكن ارتبـاط الـسبب بالنتيجـة 

 ، وأخــيرا فـإن ممارســة ٥٠٧ ، الجـزء الأول ، ص ٣٢، مــج المحكمـة الإداريــة العليـا ، الــسنة ٢٧/١٢/١٩٨٦اريخ بتـ

المحكمة لسلطة توقيع هذا الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن يخـضع لرقابـة المحكمـة الإداريـة العليـا مـن النـاحيتين 

 ق، ٣٠ لـسنة ٢٤١٠ المحكمة الإدارية العليـا في طعـن رقـم القانونية والموضوعية ضمانا لسلامه تطبيق القانون ، حكم

  . ١١٩٨ ، ص ٢٦/٣/١٩٨٣، بتاريخ ٣٣مج السنة 



  
)٢٥٠٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

من خلال هذا الفصل سوف نتعـرض لنـشأة فكـرة الإلغـاء النـسبي في القـانون الفرنـسي، ووصـولها إلى 

القضاء المصري، ثم نتصدى للبحث في موقف أعضاء هيئة التـدريس المعينـين بالجامعـات مـن صـدور 

  : لى النحو التالي حكم الإلغاء المجرد لقرارات تعيينهم، وذلك من خلال تقسيمه إلى مبحثين ع

  .مة اء ا: ا اول 
ما ت: ا را  ءأ  ارات دء اا .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 )٢٥٠٤(    اا وال آر  اء اد

  ا اول
ء اة ام  

 و  :  
 استثناء بشأن سريـان حكـم الإلغـاء الثابت أن المشرع عندما نص على سريان حكم الإلغاء لم يأت بأي

في مواجهة الكافة ، كـما أن القاعـدة والتطبيـق العمـلي أوضـحت ثبـات قاعـدة الحجيـة المطلقـة لأحكـام 

الإلغاء والتي تتمثل في زوال القرار الملغي واعتباره كأن لم يكن ، وهو ما يوحي بعـدم وجـود أي اسـتثناء 

الكافة ، إلا أن القضاء لم يقف عند ذلك وخرج عـلى القاعـدة على قاعدة سريان حكم الإلغاء في مواجهة 

مراعاة للمصلحة العامة ، وأورد استثناء أطلق عليـه الإلغـاء النـسبي حيـث لا يترتـب عليـه إلغـاء القـرار في 

مواجهة الكافة ، وإنما ينتج أثره في مواجهـة الطـاعن وحـده ، ويظـل القـرار قـائما ويقبـل الطعـن عليـه مـن 

 .شخص أخر 

من هذا المنطلق وعلى ضوء ما سبق سوف نتناول نشأة الإلغـاء النـسبي في القـضاء الفرنـسي ووصـولها 

 :للقضاء المصري ، من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين ، على النحو التالي

  مة اء ا  اء ام:  ا اول 
 ما ا :ا  ء اة ايمء ا  

 



  
)٢٥٠٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  ا اول
مء اا  ء اة ام   

يرجع تاريخ فكرة الإلغاء النسبي إلى القانون الفرنسي، والتي عرفت في قـضاء مجلـس الدولـة الفرنـسي 

ً تقريبا، بعد ان كانت أحكام مجلس الدولة قد جرت على الإلغاء الكامل والمطلـق ١٩١٠في غضون عام 

داري ، إلى أن صدر حكمين شهيرين في هذا الصدد لمجلس الدولـة الفرنـسي سـاهما في تغيـير للقرار الإ

 . )١(اتجاهه في ذلك

ويمكن تلخيص القضيتين المشار إليهما، في ان هنـاك قـانون صـدر في فرنـسا خـاص بالتجنيـد، يقـضي 

عـداد كـشوف انتظـار بحجز بعض الوظائف المدنية للمحاربين القدامي على أن يتم تكليف لجنة خاصة بإ

بأسماء من علـيهم الـدور في التعيـين، عـلى أن يراعـى الترتيـب الـوارد في هـذه الكـشوف عنـد التعيـين في 

 .الوظائف المحجوزة

إلا أن مدير الشرطة قام بإصدار قرار بتعيين أحد المرشحين ، إلا أنه لم يراع في ذلك الترتيب الوارد في 

 . هذا التعيين أمام مجلس الدولةكشف الانتظار، فطعن صاحب الدور في

                                                        
عبد المـنعم .، د٤٠٥المجموعة، ص  Butot  وقضية  Anbry في قضية ١٩١٠ يونيو ١٠ الحكمين الصادرين في )١(

 الكامل لفكرة الأثر الرجعـي لحكـم الإلغـاء  ، هذا ويلاحظ أن التطبيق٢٣١آثار حكم الإلغاء ، مرجع سابق ، ص : جيره 

يؤدي إلى نتائج غير مقبولة ، حيث الإضرار بسير المرافق العامة ، كما يتعارض مع مصالح الغير حسن النية الذي تعامل 

الأساس القانوني لنظرية الموظف الفعـلي ، : مجدي عز الدين يوسف .مع الموظف على أساس صفته الظاهرة أمامه ، د

 ، لذلك فقد أستقر مجلس الدولة الفرنسي على إضفاء الشرعية على التصرفات ٣١٦-٣١٥ ، ص ١٩٨٨دار نشر ، بدون 

 إن إلغاء تعيين أحد " إذ قضي ٢٤/٦/١٩٥٣الصادرة من الموظف الذي تقرر إلغاء تعيينه ومثال ذلك حكمه الصادر في 

 على شرعية الأعمال الصادرة من هـذه اللجنـة قبـل هـذا الموظفين في اللجنة الاستشارية للمراجعة ليس من شأنه التأثير

 ، وذلك تأسيسا على أنه مـن غـير المقبـول أن Perchel, Rec. p.312. C.E. 24 juin 1953, Sieur ، "الإلغاء 

 C.E. 21يقبل المتعامل مع الشخص الذي يظهر بمظهر الموظف العام إبراز سند توليته عنـد كـل تعامـل مـع الإدارة ، 

juill 1876, Ducatel, Rec. p. 701  لـذلك فقـد اتجـه غالبيـة الفقـه إلى أن أسـاس الاعـتراف بـشرعية تلـك ،

التصرفات هي نظرية الموظف الفعلي التي ابتدعها القضاء للمواءمة بين التطبيـق المجـرد لمنطـق الأحكـام ومقتـضيات 

  .وعةالحياة العملية ، والتخفيف من حدة المنطق القانوني لحماية مصالح مشر

Duze (P.) et Depeyre (G.), « Traité de droit administratif », Le Monde, 4 juin 1952, p. 742. 

Oden (R.), « Contentieux administratif », Tome 1, Editeur : Dalloz, 1981, p. 1794  

Souloumirc(A.),« Pouvoir de nomination »,Université Paris 1,thèse, Paris,1979, 

p.182.  . 



 )٢٥٠٦(    اا وال آر  اء اد

وفي القــضية الثانيــة وهــي مــشابهة للقــضية الــسابقة، قــام مــدير البــوليس بــالتعيين في وظــائف البــوليس 

بمرشحين مدنيين رغم وجود مرشحين مـن المحـاربين القـدماء، وكـان اسـتناد الإدارة في عـدم مراعـاة مـا 

سبق توقيع عقوبات جنائية على المرشحين ومـن غـير ورد بالكشوف التي أعدتها اللجنة في القضيتين هو 

 .المنطقي كما برر المدير أن يعهد بوظائف البوليس لأشخاص لهم سوابق جنائية

حيث انتهى مجلس الدولة الفرنسي في القضيتين إلى أن الإدارة ملتزمة بمراعاة ما يقدم لهـا مـن كـشوف 

عتـدت عـلى الحقـوق التـي يقررهـا القـانون الـصادر وأنها بعدم مراعاتها ما جاء بهذه الكشوف تكون قد أ

 لهؤلاء المرشحين ، وبدلا من أن يقضي المجلس بإلغاء قرارات التعيين إلغـاء مجـردا وكـاملا ١٩٠٥سنة 

قضي بإلغاء تلـك القـرارات فـيما تـضمنته مـن إنكـار حـق المـدعيين في التعيـين ، وهـذه هـي الـصيغة التـي 

 .)١( استعملها مجلس الدولة في الحكمين

ويلاحظ على النتيجة النهائية التي آلت إليهـا القـضيتين، ان مجلـس الدولـة الفرنـسي قـد الغـى القـرارات 

السلبية فيما تضمنته من إنكار حق المدعيين في التعيين، ولم يلغ قرارات تعيـين المـدنيين المعينـين رغـم 

 تعيـين المحـاربين القـدامى، وهـو مخالفه تعيينهم للكشوف التي اعدتها اللجنة المسئولة عـن ذلـك بـشان

بداية مبدأ الحفاظ على المراكز القانونية المستقرة، فمن الواضح أن القضية تمركـزت في أن القـرار صـدر 

ًسليما من كل الجوانـب ولكنـه تـضمن تخطـي لـصاحب الـدور، واكتفـى القـضاء يإلغـاء هـذا القـرار فـيما 

وق الطاعن في التعيين ووضـعه في ترتيـب سـابق عـلى ًتضمنه من تخطى ويبقي القرار قائما، وتنحصر حق

 .من تخطاه ورد أقدميته إلى تاريخ تعيين الأخير

إنه وإن كانت القاعدة الأصلية أن الأثـر الـلازم لإلغـاء القـرار ": وفي فتوى قسم الرأى الفرنسية جاء بها

مـن ثـم اعتبـار الترقيـة هو اعتباره كأن لم يكـن ووجـوب إعـادة الحالـة إلى مـا كانـت عليـه قبـل صـدوره و

المحكوم بإلغائها كأن لم تكن، إلا أن القضاء في فرنسا قد استقر منـذ زمـن بعيـد عـلى التخفيـف مـن هـذا 

الأثر بالنسبة إلى الترقيـات التـي يتبـين للمحكمـة أنهـا صـحيحة في ذاتهـا لتـوافر الـشروط التـي يـستلزمها 

لطتها بعدم ترقيـة المـدعي ، ففـي هـذه الأحـوال يكـون القانون للترقية، إلا أن الإدارة تكون قد تجاوزت س

القرار الإيجابي الصادر بالترقية سليما من الناحية القانونية، إلا أنه يكون في الوقـت عينـه قـد انطـوى عـلى 

قرار سلبي بالامتناع عن ترقية المدعي وهذا القرار السلبي هو الـذي يتكـشف للمحكمـة بطلانـه بمخالفتـه 

                                                        
ً اصبح هذا الاتجاه مستقرا في القضاء الفرنسي منذ هذا التاريخ، واكده بعد ذلك في العديد من القـضايا منهـا الحكـم )١(

ــضية  ــصادر في ق ــنة  Glizeال ــضية ١٩١٢ س ــصادر في  Micaelliم، وفي ق ــم ال ــاير ٣١ الحك ــة ، ١٩١٣ ين  المجموع

  .  وما بعدها٢٣٢لإلغاء ، مرجع سابق ، ص آثار حكم ا: عبد المنعم جيره .  ، د١٣٤ص



  
)٢٥٠٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ة استعمال السلطة ولهذا فهي تحكم بإلغاء القـرار الـصادر بالترقيـة فـيما تـضمنه مـن تـرك للقانون أو لإساء

 . )١(المدعى أو حرمانه من الترقية وهذا ما يسمونه بالإلغاء النسبي

 ما ا  
  مة اء ا  اء اي

ئ التـي طبقهـا مجلـس الدولـة بمراجعة أحكام القضاء الإداري المـصري نجـد انهـا طبقـت ذات المبـاد

الفرنسي فيما يتعلق بإلغاء قرارات الترقية، ويؤكد ذلك أحكام محكمة القضاء الإداري في حكمها، حيـث 

 :قضت بأنه

لا محل لما تتحدى به الحكومة من أن القرار المطعون فيه قد سبق الغاؤه ومن ثم تكون الدعوى غـير "

فيه فـيما تـضمنه   ى السابقة قضى بإلغاء القرار المطعونذات موضوع لأن الحكم الذي صدر في الدعو

من تخطي رافعها فيه ومن ثم لا يفيد من ذلك الحكـم غـير المحكـوم لـه ولا يغنـي المـدعى عـن المطالبـة 

 . )٢(بإلغاء ذلك القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية

ن هـذه المحكمـة تكـون حجـة عـلى لا نزاع في أن الأحكام الـصادرة بالإلغـاء مـ": ًكما قضت أيضا بأنه

الكافة ومانعة من نظر أية دعوى ترفع بصدد القرار المحكوم بإلغائه، إلا ان مناط هذه الحجية المانعـة قيـام 

الحكم على عيب قانوني عام يشوب القرار ويبطله من أساسه، أما إذا كان العيب القانوني الذي بنـى عليـه 

                                                        
  .٢٤٢آثار حكم الإلغاء ، مرجع سابق ، ص : عبد المنعم جيره . م ، ، د١٩٥٤ من يناير ٢٦ً فتوى قسم الرأى مجتمعا في )١(

م، مجموعـة ١٢/٣/١٩٥٢ قـضائية بجلـسة ٥ لـسنة ٦٥ حكم لمحكمـة القـضاء الإداري، في الـدعوى رقـم )٢(

 إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطي الطاعن في " ، وهذا الاستثناء يرد أيضا في حالة ٦٥٣ة، سأحكام السنة السابع

 ، وهو ما يعرف باسم الإلغاء النسبي فالأصل العام يقضي بوجوب إصدار قرار بترقية المحكوم له وبـأن "الترقية  

رقيـة التـالي في ترتيـب الأقدميـة ، حكـم ترجع أقدميته في هـذه الترقيـة إلى التـاريخ المعـين في القـرار ، وإلغـاء ت

 إلا أنه على " ، ١١٤٥ ، ص ٥ ، س٢/٧/١٩٦٠ق ، جلسة ٤ لسنة ٣١١المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 

سبيل الاستثناء يجوز ترقية المحكوم له دون المساس بحقوق من رقوا كـما في حالـة وجـود درجـة خاليـة يمكـن 

 ، حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم "راكز قانونية استقرت لذويها ترقيته عليها وذلك لعدم زعزعت م

، وعلي ذلك فإن الإلغاء الجزئي ويطلق عليه البعض ٣١٣ ، ص ١٠ ، س ٢٩/٤/١٩٥٦ق ، جلسة ٨ لسنة ١٠٥٠

زء ممـا ، هو الذي لا يشمل القرار ككل ، وإنما ينصب علي جانب منه ، أو جـزء منـه أو عـلي جـ) الإلغاء النسبي(

قرره أو تضمنه أو علي أثر معين من آثاره ، مع بقاء الجوانب والآثار الأخري وبقية المضمون دون إلغـاء ، راجـع 

جــورجي شــفيق .  ، ، د١٠/٧/٢٠١٩ ، ١ إداري ٢٠١٧ لــسنة ٣٨٤٢ و٣٨٢٣تمييــز كــويتي في الطعنــين رقمــي 

 .٩الإلغاء المجرد للقرارات الإدارية ، مرجع سابق ، ص : ساري 



 )٢٥٠٨(    اا وال آر  اء اد

ًالحكــم بالإلغــاء نــسبيا، أي خاصــا بــش خص معــين بذاتــه او بأشــخاص يمكــن تعييــنهم بــذواتهم لا يتــوافر ً

بالنسبة إلى غيرهم كما هو الحـال في القـرارات الفرديـة التـي يطلـب إلغاؤهـا لعيـوب قانونيـة نـسبية، فـإن 

الحكم لا يكون حجة مانعة للغير من المطالبة بإلغاء ذات القـرار لعيـوب أخـرى خاصـة بـه إذ يتغـير سـبب 

 .)١(لك شرط من الشروط الأساسية لقيام الحجية المانعة من نظر النزاع من جديدالدعوى ويسقط بذ

ولا يعدو الأثر اللازم لمثـل هـذا الإلغـاء عـدم الاحتجـاج بـالقرار ": وفي حكم آخر قضة المحكمة بأنه

ل ًالمحكوم بإلغائه على المدعى لانطوائه على إهدار لحقه، مما حدا ببعض الفقهـاء إلى أن يقـترح العـدو

عن الصيغة التي درج عليها مجلس الدولة في هذا النوع من الإلغاء وهي الحكم بإلغاء القرار فـيما تـضمنه 

من اضرار بالمدعى إلى صيغة أخرى أدق في الدلالة على المعنى المقصود وهي إلغاء امتنـاع الإدارة عـن 

يلغى فعلا القرار الصادر بالترقية مـا دام ترقية المدعى، ومن ثم فإن هذا النوع من الإلغاء لا يستتبع بذاته أن 

تجاوز الإدارة في سلطتها في ذلك القرار محصور في إنكارها لحق المدعى ممـا يترتـب عليـه أن يكتفـي 

ًكلما أمكن ذلك بتصحيح وضع المحكوم له مع الإبقاء على الترقيـة المطعـون عليهـا، وتطبيقـا لمـا تقـدم 

 هـو -تنفيـذا للحكـم–ظر الدعوى فإن كل ما يجب عـلى الإدارة عملـه فإنه إذا كان المدعى قد رقى أثناء ن

رد أقدميته في الدرجة المرقى إليها إلى تـاريخ صـدور القـرار المحكـوم بإلغائـه كـما أنـه إذا وجـدت عنـد 

تنفيذ الحكم درجة خالية فإن المحكوم له يرقى عليها ترقيـة منـسحبة إلى ذلـك التـاريخ، أمـا إذا لم توجـد 

 . )٢( "...ة فلا يكون هناك مفر من الإلغاء لإيجاد درجة يرقى عليها المحكوم لهدرجة خالي

وهذه الأحكام الصادرة من القضاء الإداري تؤكد صراحة على أن القضاء المصري طبـق صراحـة فكـرة 

الإلغاء النسبي كما طبقها القضاء الفرنسي، ولا محل لما ذهب إليه بعـض الـشراح مـن القـول بـأن القـضاء 

                                                        
، كـما ٣٧٣ قضائية، مجموعة أحكام السنة التاسعة، س٦ لسنة ١٧٠ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم )١(

 على أنه فيما يتعلق بقرارات الترقية التالية لـصدور القـرار الملغـي حتـي "قضت المحكمة الإدارية العليا في هذا الصدد 

ب عليه إلغاء كل ما يترتب علي القرار الملغي من آثار في الخصوص صدور الحكم بإلغائه ، ولما كان حكم الإلغاء يترت

الذي أنبني عليه الحكـم فـإن مـن شـأن هـذا الحكـم أن يزعـزع المراكـز القانونيـة غـير الـسليمة التـي ترتـب عليـه صـدور 

في كل قرار ليحل محله ، أما إذا كان الإلغاء جزئيا فيترتب علي تنفيذ حكم الإلغاء أن تلغي ترقية أخر من رقي ... القرار 

ــبق  ــرار الأس ــي في الق ــن رق ــر م ــه أخ ــن "...في ــا في الطع ــة العلي ــة الإداري ــم المحكم ــسنة ١٦١١ ، حك ــسة ٢ ل ق ، جل

 .٦٩٥ ، ص ٢ ، س١٦/٣/١٩٥٧

: ً، وفي ذات المعنى أيضا٢١ ص١٦ مجموعة المبادئ القانونية، السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة، بند )٢(

 .٣/٣/٦٨ ملف رقم ٥/٨/١٩٥٨لجمعية العمومية للقسم الاستشاري في فتوى ا



  
)٢٥٠٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

صري لم يعرف فكرة الإلغاء النسي وأن ما يتجه إليه القضاء في هـذا الـصدد هـو الإلغـاء الجزئـي الـذي الم

 . )١(يرد على جزء معين من القرار الإداري دون سائر أجزائه

وبعد أن تعرضنا إلى الأسس والمبادئ التي اعتبرت البداية في ظهور ما يسمى بالإلغاء النسي، إلا أن مـا 

احث أمام بعض المشكلات العملية تتمثل في مدى اتساع سـلطة الإدارة وتحديـد التزاماتهـا تقدم يضع الب

 :الإدارية في تنفيذ حكم الإلغاء، وهو ما يمكن الوصول إليه من خلال الإجابة على التساؤل التالي

 ًما موقف القرارات الإدارية الصادرة استنادا إلى القرار المقضي بإلغائه؟

نه يترتب على الحكـم بإلغـاء القـرار الإداري إعـدام هـذا القـرار واعتبـاره كـأن لم يكـن، إذا كان الأصل أ

ومقتضاه زوال كل الآثار القانونية التي رتبها القرار الملغي وكـل مـا ترتـب عليـه مـن أعـمال قانونيـة سـواء 

ة عمليـات تمثلت تلك الأعمال في صورة قرارات إدارية صدرت مستندة إلى القرار الملغـي، او في صـور

ًقانونية مركبة أسهم القرار الملغي في تكوينهـا، تطبيقـا للمبـدأ الـذي يقـضي بـأن كـل مـا بنـي عـلى الباطـل 

يبطل، ويكون على جهة الإدارة الالتزام بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإعمال الآثـار الـسابقة جميعهـا، 

الإدارة تكون أمـام أعـمال وقـرارات قـد صـدرت ولكن هذا الواقع يترتب عليه ما يسمى بالفراغ الإداري، ف

 . في فترة ما بين صدور القرار الملغي حتى صدور حكم الإلغاء، وبين ما هو قادم بعد هذا الحكم

تحكم الالتزامات التي يفرضها تنفيـذ حكـم : التزامات الإدارة عن الفترة السابقة على حكم الإلغاء: ًأولا

ترة مـن تـاريخ صـدور القـرار حتـى الحكـم بإلغائـه قاعـدة أو مبـدأ الأثـر الإلغاء عـلى عـاتق الإدارة عـن الفـ

ًالرجعي لحكم الإلغاء، استنادا لما استقر عليه الفقه والقضاء مـن أن الحكـم بإلغـاء القـرار الإداري يترتـب 

 عليه إعدام القرار منذ صدوره واعتباره كأن لم يكن، ولكن ذلك دون تجاهل أو انفصال بين الأثر الرجعـي

لحكم الإلغاء وبين أثره الكاشف على أساس أن حكم الإلغاء يكشف عـن عـدم المـشروعية التـي لازمـت 

 .  )٢(القرار منذ صدوره، وبالتالي يكون من الطبيعي أن تنسحب آثار الحكم إلى تاريخ صدور القرار

لتي اصدرتها، ًهذا وقد أوضحت ذلك أيضا الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في كثير من الفتاوى ا

الأصل في نفاذ القرارات الإدارية أن تقترن بتاريخ صدورها بحيث تسرى بالنـسبة للمـستقبل ولا ": من أن

                                                        
 . وما بعدها ١٠٦٢القضاء الإداري، مرجع سابق، ص: سليمان الطماوي.  د)١(

(2) La règlo de la non- rètroactivité   في مؤلفـه  Olfvlar Dapeyroux der actes adminis 

tratifs. 1954. P.236 .    
 أن الأحكام مقررة لا منشئه، فالفرض في القرار الإداري "الإدارية العليا على هذا الاستثناء بقولها وقد أكدت المحكمة 

، حكـم "ًالذي يصدر تنفيذا لمقتـضى الحكـم بالإلغـاء أن ينـسحب إلى التـاريخ الـذي ينـسحب إليـه الحكـم في قـضائية

 م١٧/١٠/١٩٥٩المحكمة الإدارية العليا في 



 )٢٥١٠(    اا وال آر  اء اد

ًتسرى بأثر رجعي على الوقائع السابقة على تاريخ صدورها وذلك احتراما للحقوق المكتـسبة أو المراكـز 

لى هـذا الأصـل بعـض الاسـتثناءات فيجـوز القانونية الذاتية التـي تـتم في ظـل نظـام قـانوني معـين ويـرد عـ

ًصدور بعض القرارات بأثر رجعي ومنها القرارات التي تصدر تنفيـذا لأحكـام صـادرة مـن جهـات القـضاء 

الإداري بإلغاء قرارات إدارية، ومعنى الرجعية في هذه الحالة أن تنفيذ الحكـم بالإلغـاء يقتـضي مـن الإدارة 

ًموقفا إيجابيا وذلك باتخاذ الإجر اءات وإصدار القرارات اللازمة لتنفيـذ حكـم الإلغـاء، كـما يقتـضي منهـا ً

ًموقفا سلبيا بالإمتناع عن اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار استنادا إلى القـرار الملغـي ممـا يتعـارض مـع  ً ً

التـي ومقتضى الموقف الايجابي المشار اليه أن تعيـد جهـة الإدارة النظـر في الآثـار . مقتضى الحكم بإلغائه

تترتب في الماضي على القرار الملغي ومن هذه الآثار كافة القـرارات التـي ربطتهـا بـالقرار الملغـي رابطـة 

 . )١(تبعية بحيث لا تقوم هذه القرارات وحدها دونه ومن ثم فهي تلغى من يوم صدورها

ــار الماديــة للقــرار الملغــي، كــإخلاء العــين المــستولى  ــزم الإدارة بإزالــة الآث ــسليمها كــما تلت عليهــا وت

إلـخ، وتعتـبر إزالـة الأثـار الماديـة القائمـة للقـرار الملغـي ... لمالكها، أو الإفراج عـن المـواطن المعتقـل

الخطوة الإيجابية نحو تنفيذ حكم الإلغاء التي تمثل المظهر الفعلي لذلك التنفيذ ، وإذا كانت إزالة الآثـار 

 فقهية هامة ، إلا أنه خلافا لذلك فـإن الأمـر يبـدو أكثـر تعقيـدا المادية القائمة للقرار الملغي لا تثير مشاكل

بالنسبة لأعمال التنفيذ التي تمت في الماضي منذ صدور القرار حتي الحكم بإلغائـه ، حيـث يلاحـظ لـيس 

من شأن الأثر الرجعي لحكم الإلغـاء اعتبـار هـذه الأعـمال وكأنهـا لم تحـدث ، فـالأعمال الماديـة تقـترن 

 . )٢(ي معه ولا يمكن إزالة ما تم منها واعتباره كأن لم يكن بأي حال من الأحوال بالزمن وتنطو

ًهذا ويلاحظ أن مبدأ رجعية حكم الإلغاء بالإضافة إلى أنه يقوم بإزالة الأعمال المادية التي تمت تنفيـذا 

صـفها كـما هـي في للقرار الملغي، إلا أنه لا يمتد إلى تغيير الوصف القانوني لهذه الأعمال، فهي تظـل بو

 . )٣(ظل الأوضاع التي صدرت في حينها

وهـو مـن الأمـور الخطـيرة التـي : موقف الإدارة تجاه الأعمال القانونيـة المرتبطـة بـالقرار الملغـي: ًثانيا

 .تحتاج إلى البحث للوصول إلى الآلية التي اتخذتها الإدارة في مواجهة هذه الأعمال

                                                        
 الـصادرة في ٢٠٧٠، وهو ذات المعنى الوارد بالفتوى رقـم ٥٢ة الرابعة والخامسة عشر، ص مجموعة المبادئ السن)١(

 . ٣م، مجموعة السنة الثامنة عشر ص١٩٦٣ نوفمبر لسنة ١٧

 .  وما بعدها ٣٥٥آثار حكم الإلغاء ، مرجع سابق ، ص : عبد المنعم جيره .  د)٢(

 . ٢٧٩م، ص١٩٦٤ة، بدون ناشر، نظرية سحب القرارات الإداري: عبد القادر خليل.  د)٣(



  
)٢٥١١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ًاسا لقرارات أخرى تصدر استنادا إليه أو بسببه، ومن ناحية أخرى قـد فبديهي أن يتخذ القرار الإداري أس ً

يندمج القرار الإداري في عملية قانونية مركبة ويكون أحد عناصرها، الأمر الـذي يتطلـب بحـث أثـر إلغـاء 

القرار على هذه القرارات المـذكورة المرتبطـة بـه أو العمليـات القانونيـة المركبـة التـي أسـهم في تكوينهـا 

 .)١(التي أطلق عليها الأعمال التبعية للقرار الأصلى و

حيث ذهب الفقيه جيز إلى أن هذه العلاقة بين القرار المحكوم بإلغائـه وبـين الأعـمال التبعيـة في اسـهام 

كل من القرار الاصلي والقرار التبعي في تكوين عملية قانونية مركبة، كما هو الشأن بالنـسبة لقـرارات نـزع 

فعة العامة، إذ يثور التساؤل عن أثر إلغاء قرار إعلان المنفعة العامة على القرار الصادر بتعيـين الملكية للمن

الأراضي المطلوب نزع ملكيتها أو على الأمر الصادر بنزع الملكية، وكذلك الأمر بالنـسبة للقـرارات التـي 

 الأصـلي لـيس لـه أثـر مبـاشر عـلى تسهم في تكوين العقود الإدارية، وانتهى الفقيه جيز إلى ان إلغاء القـرار

العملية القانونية المركبة طالما لم يعرض النزاع بشأنها على القـاضي المخـتص بنظرهـا، هـذا مـن ناحيـة، 

ومن ناحية أخرى فقد لا يسهم القراران الأصلي والتبعي في عملية قانونية واحدة، ومع ذلـك تقـوم العلاقـة 

ً للقرار الملغي وسواء كان الأخير لائحة أو قرارا فرديـا، وقـد يكـون ًبينهما، كأن يصدر القرار التبعي تنفيذا ً

ًالقرار الأصلي قرارا فرديا يمثل شرطا أساسيا لـصحة القـرار التبعـي وفي هـذه الأخـيرة يترتـب عـلى إلغـاء  ً ً ً

 .  )٢(القرار الأصلي سقوط القرار التبعي

 والقـرار التبعـي تختلـف بحـسب مـا إذا كـان بينما يرى الفقيه كليرشـهن أن العلاقـة بـين القـرار الأصـلي

ًالقرار التبعي قد أنشاء مركزا قانونيا شخصيا أو مركزا قانونيا موضوعيا، ففي الحالة الأولى لا يترتب على  ً ً ً ً ً

إلغاء القرار الأصـلي سـقوط القـرار التبعـي أمـا في الحالـة الثانيـة فـإن إلغـاء القـرار الأصـلي يـسقط القـرار 

 . )٣( التفرقة مردها الأساسي هو التفرقة بين القضاء العيني والقضاء الشخصيالتبعي، وأن هذه

                                                        
  . ٣٦٠آثار حكم الإلغاء ، مرجع سابق ، ص : عبد المنعم جيره .  د)١(

(2) Delage( PJ), « Essai d’ung théorie générale sur la Sanction des irrégularités 

qui entachent Ies actes juridiques », R.D.P. 1913, P. 297 et suivants. 

   .٣٦١آثار حكم الإلغاء ، مرجع سابق ، ص :  المنعم جيره عبد.  د)٣(



 )٢٥١٢(    اا وال آر  اء اد

إذا كان القـرار الأصـلي : ومن منطلق هذا الرأى الأخير ذهب رأي ثالث بنى رأيه على هذه التفرقة، بقوله

ًقرارا لائحيا ترتب على هذا الإلغاء سـقوط جميـع القـرارات التـي صـدرت مـستندة إليـه، أمـا إلغـاء ا لقـرار ً

 . )١(ًالفردي فإنه أضعف أثرا على القرارات التبعية

وفي الحقيقــة فــإن هــذه التفرقــة الأخــيرة ذات أهميــة ويجــب عــدم إهمالهــا، فــالقرارات اللائحيــة مــن 

الممكن أن تكون قرارات تمس الصالح العام من خلال تنظـيم مرفـق عـام أو تعديلـه، وبالتـالي فـإن إلغـاء 

 .ًرات التبعية التي صدرت استنادا إليه محل نظر وفحص إعلاء للصالح العامهذه القرارات يجعل القرا

: ومن هذا المنطلق، يرد بعض الفقهاء أصل هذه التفرقة إلى ضرورة التمييز بين ثلاثة صور مهمـة وهـي

ر فعلاقـة التبعيـة تعـد أبـسط صـور الـروابط، فإلغـاء القـرا. علاقة التبعية، وعلاقة الـسببية، وعلاقـة التكامـل

ًالتنظيمي يـستتبع سـقوط القـرارات الفرديـة الـصادرة تنفيـذا لـه، إذ يقـوم القـرار الفـردي مـستندا إلى القـرار  ً

التنظيمي، هذا فضلا عن أن القرار الفردي يقع في المرتبـة التاليـة للقـرار اللائحـي أي يمثـل مرتبـة أقـل في 

 .سلم التدرج بين القواعد القانونية

تعـد الـسبب في ظهـور القـرار التبعـي، ولـولا صـدور القـرار الأصـلي مـا كـان لـه  أما علاقة السببية فهي 

وجود، وفحواها أن وجود القرار الأصلي يستتبع بالضرورة وجود القرار التبعي، وأن يكون القرار الأصلي 

شرط لوجود القرار التبعي إن لم يكن هو الشرط الوحيـد، وعـلى حـسب قـوة الرابطـة بـين القـرار الأصـلي 

 .قرار التبعي يتحدد أثر إلغاء القرار الأصلي على القرار التبعيوال

بيـنما علاقــة التكامـل، فهــي التـي تنــشأ بــين القـرارات التــي يكـون لهــا دور في تكـوين العمليــة القانونيــة 

المركبة، وتظهر المشكلة في هذه الحالة بشأن تقدير دور القرار الملغي بالنسبة للعملية المركبة بأكملهـا، 

 .)٢(ا يزيد المشكلة صعوبة أن عناصر العملية قد تخضع جميعها لاختصاص جهة قضائية واحدةومم

 

 

 

 

 

                                                        

(1) Soto (Jean de), « Contribution à la théorie des nullités des actes 

administratifs »  thèse de doctorat, Droit, Paris, 1941, p. 348. 

 . ٣٦٢، مرجع سابق ، ص آثار حكم الإلغاء: عبد المنعم جيره. د )٢(



  
)٢٥١٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ما ا  
 ارات دء اا  ت را  ءأ   

 و  :  
بط التـي قد تعلن إحدى الجامعات عن حاجتها لأعضاء هيئـة التـدريس مـن الخـارج بالـشروط والـضوا

حددها القانون، وبناء على هذا الإعلان أو المـسابقة يـتم فـتح بـاب التقـديم ويحـدد لـه مـدة زمنيـة، لتلقـي 

طلبات المتقدمين لهذه الوظيفة، ومن المعلوم أن من يعين في هذه الوظيفة يمارس عمل التدريس وذلـك 

بـاشرة أعـمال الكنـترولات ، بإلقاء المحاضرات، ووضع الامتحانات، وتصحيح كراسات الإجابات ، وم

والإشراف علي الرسائل العلمية ، طبقا لما يكلف به أو يختص بتدريسه، وهذه الأمور تمـس جانـب هـام 

يتعلق بمستقبل طلاب الجامعات الملتحقين والمتلقين للعلم من خلال عضو هيئـة التـدريس والـذي قـام 

نقل الطالب من مرحلـة جامعيـة إلى مرحلـة أعـلى بدوره طبقا لما تم ذكره من أعمال ، والتي يترتب عليها 

حتى إتمام الدراسة والتخرج من الجامعة، ومن ثم يبدأ هذا الخريج في ممارسة حياته وقد يحالفـه الحـظ 

 .إلخ... في أن يعيين بوظيفة بعد تخرجه

التـدريس والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام ماذا لو تم الطعن على قرار تعيين أحـد أعـضاء هيئـة 

 بالجامعات ، وحكم بإلغاء هذا القرار لبطلان في بعض الإجراءات التي اتخذتها الإدارة عند إصداره؟ 

ًالإجابة طبقـا للمبـادئ العامـة والقواعـد الخاصـة بأحكـام الإلغـاء أن كـل هـذه التـصرفات التـي أجراهـا 

ضيع حقوق الأشـخاص والـذي مـن الشخص الذي تم تعيينه تعتبر تصرفات باطلة بقوة القانون، وبالتالى ت

 ليس لـديهم أي صـلة أو علـم بهـذه الإجـراءات حيـث مـن شـأنها أن يترتـب عليهـا – بل جميعهم–بينهم 

 .ضياع مستقبلهم ومستقبل أسرهم

لخطورة هذا الموضوع خصصنا هذا المبحث من الدراسة للتركيز على موقف التصرفات الصادرة مـن 

 سنوات، ويقتضي البحث في هذا الجانب أن نعـرض بدايـة للإجـراءات اعضاء هيئة التدريس المعينين منذ

التي حددها القانون لتعيين اعضاء هيئة التدريس ، ثم خطـورة تطبيـق حكـم الإلغـاء المجـرد عـلي أعـضاء 

 :هيئة التدريس بالجامعات، وذلك من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي

   ا  أء  ارااءات: ا اول
ما ت : ا را  ءأ  دء اا   رة  



 )٢٥١٤(    اا وال آر  اء اد

  ا اول
  اءات اء اأرا    

وط  نص قانون تنظيم الجامعات على الشروط الواجب توافرها عند أعضاء هيئة التـدريس، وهـذه الـشر

تمثل الضوابط التي يلتزم بها رؤساء الجامعات عند الإعلان عن حاجتهم لأعضاء هيئة تدريس من خـارج 

 .الجامعة، وخصص الباب الثاني منه للقائمين بالتدريس والبحث

 :أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون وهم": حيث نص في ذلك على أن

 . الأساتذة) أ(

 .ذة المساعدونالأسات) ب(

 .)١(المدرسون) ج(

 :ًيشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس ما يأتي": كما نص على أنه

ًأن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مـادة تؤهلـه ) ١(

معهد علمي معترف بـه في ًلشغل الوظيفة ، أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة تدريس علمية أو 

مـصر أو في الخـارج عــلى درجـة يعتبرهـا المجلــس الأعـلى لجامعــات معادلـة لـذلك مــع مراعـاة أحكــام 

 .القوانين واللوائح المعمول بها

 . )٢("أن يكون محمود السيرة حسن السمعة) ٢(

                                                        
م ، كما نص على إجراءات وضـوابط ١٩٧٢ لسنة ٤٩من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ) ٦٤(المادة  )١(

يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء عـلى طلـب مجلـس الجامعـة بعـد أخـذ رأى مجلـس الكليـة ، ": التعيين

. من قانون تنظيم الجامعات) ٦٥( ، المادة "عةومجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجام

 .م١٩٨١ لسنة ١٨مستبدلة بالقانون رقم 

مع مرعاه حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين ": من قانون تنظيم الجامعات ، ونص كذلك على أنه) ٦٦( المادة )٢(

فإذا . أو الليسانس أو ما يعادلهاًمدرسا أن يكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس 

ًكان من المدرسين المساعدين أو المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، فيـشترط فـضلا عـما تقـدم أن 

وإذا كـان مـن غـيرهم .  بواجباتـه ومحـسنا أداءهـا-ً منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مـساعدا–ًيكون ملتزما في عمله ومسلكه 

مع مراعاة حكم المادتين "من قانون تنظيم الجامعات ، ) ٦٧( ، المادة "لى الكفاءة المتطلبة للتدريسفيشترط توافره ع

السابقتين يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيـدين في ذات 

مـن قـانون تنظـيم ) ٦٨( ، المـادة "جرى الإعلان عنهاالكلية أو المعهد وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها في

 .الجامعات



  
)٢٥١٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ص عـلى وبعد أن نص المشرع على الشروط العامة الواجب توافرها فـيمن يعـين عـضو هيئـة تـدرس، نـ

 :ًالشروط الخاصة بمن يعين أستاذا مساعدا بقوله

 :ًيشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا ما يأتي) ٦٦(مع مراعاة حكم المادة : ًأولا

 أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمـس سـنوات عـلى الأقـل في إحـدى الجامعـات الخاضـعة -١

مضت على حصوله على المؤهل المنـصوص لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها، أو أن يكون قد 

 من هذا القانون مدة خمس سنوات على الأقل بشرط يكون قـد مـضى ثـلاث عـشر سـنة ٦٦عليه في المادة 

على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس او ما يعادلهـا وذلـك إذا تقـرر الإعـلان عـن 

 . )١(تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية

 يكون قد قـام في مادتـه وهـو مـدرس بـإجراء بحـوث مبتكـرة ونـشرها أو بـإجراء أعـمال إنـشائية  أن-٢

 .ممتازة

ً أن يكـون ملتزمــا في عملــه ومــسلكه منــذ تعيينــه مدرســا بواجبــات اعــضاء هيئــة التــدريس ومحــسنا -٣

 .لمعهداداءها، ويدخل في الاعتبار في تعيينه نشاطه العلمي والاجتماعي الملحوظ في الكلية أو ا

يجوز استثناء تعيين أساتذة مساعدين من خارج تلـك الجامعـات إذا ) ٦٦(مع مراعاة حكم المادة : ًثانيا

 :توافرت فيهم الشروط الآتية

 أن تكون قد مضت خمس سنوات على الأقل عـلى حـصولهم عـلى المؤهـل المنـصوص عليـه في -١

 ).٦٦(من المادة ) ١(البند 

 ســنة عــلى الأقــل عــلى حــصولهم عــلى درجــة البكــالوريوس أو  أن تكــون قــد مــضت ثــلاث عــشرة-٢

 . الليسانس أو ما يعادلها

) ٦٦(مــن المــادة ) ١( أن يكونــوا قــد قــاموا منــذ الحــصول عــلى مؤهــل المنــصوص عليــه في البنــد -٣

 .بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في المادة المتعلقة بالوظيفة

 .)٢( متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس أن يكونوا-٤

                                                        
 .م١٩٧٤ لسنة ١٢٠مضافه بالقانون رقم . من قانون تنظيم الجامعات) ٦٩( الفقرة الأولى من المادة )١(

من قانون تنظيم الجامعات ، ثم تعرض القانون للضوابط الواجب مراعاتها عند الإعلان عـن الوظـائف ) ٦٩( المادة )٢(

يجـرى الإعـلان عـن الوظـائف ) ٧١(و) ٦٨(مـع مراعـاة أحكـام المـادتين ": لشاغرة في هيئة التدريس، فنص عـلى أنـها

الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلـس الكليـة أو المعهـد بعـد أخـذ رأى 

ة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط مجلس القسم المختص ان يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذ



 )٢٥١٦(    اا وال آر  اء اد

أم  نما م  ،رس وظ    ا ا ا  و :

  ا ا  ا ا    وظ رس،                 "
        ر  ار ا  ،رأو ا ا أو    و ا  رأي أ  ا 

ا   أء  اة أو اة ا  ات ا ا امن أو 

  ١("ا( . 

هذا وقد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظـيم الجامعـات لتوضـح بتفـسيرها المعنـي مـن اشـتراطات 

 :ف هيئة التدريس، حيث تناولت اللائحة ذلك في الباب الثاني منها، حيث نصت على أنهالتعيين في وظائ

يتقدم للتعيين بوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحـصول عـلى لقبهـا العلمـي مـن اسـتوفى "

مـن قـانون تنظـيم الجامعـات مـن بـين الأسـاتذة ) ٧٠، ٦٩(شروط المدة المنصوص عليهـا في المـادتين 

 .اعدين والمدرسين في ذات القسم بالكلية دون التقيد بمواعيد معينةالمس

                                                                                                                                               
العامة المبينة في القانون ، ولا يجوز لعضو هيئة التـدريس في إحـدى الجامعـات الخاضـعة لهـذا القـانون شـغل وظيفـة 

 مـن قـانون تنظـيم) ٧٢( ، المادة ")٨١(ًشاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفته في جامعة أخرى إلا بطريق النقل طبقا للمادة 

ًالجامعات ، كما ان المشرع تعرض ايضا لوضع ضوابط لتقييم الإنتاج العلمي المقدم، وذلك من خلال لجنة نـص عـلى 

 تتـولى لجـان علميـة دائمـة فحـص الإنتـاج العلمـي للمتقـدمين لـشغل وظـائف الأسـاتذة ": تشكيلها على النحو التـالي

 هذه اللجان، لمدة ثلاث سنوات، قـرار مـن وزيـر التعلـيم المساعدين أو الحصول على ألقابها العلمية، ويصدر بتشكيل

وتشكل لجـان الفحـص العلميـة الدائمـة . العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات

لوظــائف الأســاتذة مــن بــين أســاتذة الجامعــات الــذين مــضى علــيهم في الاســتاذية خمــس ســنوات عــلى الأقــل أو مــن 

 غيرهم، وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة المساعدين من أساتذة الجامعات أو المتخصصين من

المختصين من غيرهم، ويجوز عند الضرورة التجاوز عن شرط مدة الأستاذية في اللجان الأولى أو إدخال بعض قدامى 

ًوتقدم كل لجنة تقريرا مفصلا. الأساتذة المساعدين في اللجان الثانية ً ومسببا تقيم فيه الإنتاج العلمي للمتقـدمين ومـا إذا ً

كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي مع تـرتيبهم عنـد التعـدد بحـسب الأفـضلية في الكفـاءة العلميـة وذلـك بعـد 

 ويقدم التقريـر خـلال شـهرين عـلى الأكثـر مـن تـاريخ وصـول الأبحـاث إلى. سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين

وتـنظم . ًاللجنة، إلا أن يكون من الفاحصين من هو في خارج الجمهورية أو مـن خارجهـا فيـزاد هـذا الميعـاد شـهرا آخـر

 .من قانون تنظيم الجامعات ) ٧٣( ، المادة "اللائحة التنفيذية أعمال هذه اللجان

 .من قانون تنظيم الجامعات) ٧٦( المادة )١(



  
)٢٥١٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ويجرى الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيـدين مـرتين 

ًفي السنة وفقا للنظام الذي يـضعه المجلـس الأعـلى للجامعـات، كـما تـنظم الأحكـام التفـصيلية للإعـلان 

 .)١( الأعلى للجامعاتبقرار يصدره المجلس

   ا ا  ا ا    وظ رس      "
        ا  ، ا ة اة أو اا    ا   و

   ا  ءأ   ا  رأي أ  ا ر  ار  ةة أو ا

 ن رم ا ا  ٤٩ا  ١٩٧٢   ا  ٢( " أو( . 

"      ر  ار  ،رج ا  را   وظ  ن ا إذا 
            ا  ءأ    ا ا  احا  ء أو   ا ة ا

ا   ا اد د ود  اروس ل ة    أع                   
         و ،ا ا و ا  ءأ   و ا أ  و

ر ا  ا ٣( "ا(. 

                                                        
 .م١٩٧٢ لسنة ٤٩ذية لقانون تنظيم الجامعات رقم من اللائحة التنفي) ٥٠( المادة )١(

 .من اللائحة التنفيذية) ٥٥( المادة )٢(

 .من اللائحة التنفيذية) ٦٠( المادة )٣(



 )٢٥١٨(    اا وال آر  اء اد

ما ا  
ا   رة  ت را  ءأ  دء ا  

بعد أن تعرضنا للإجراءات التي حددها القانون للإعلان عن شغل وظائف هيئـة التـدريس، سـوف نقـوم 

 .بعرض بعض التطبيقات العملية في هذا الصدد 

تمرارية فالباحث يؤيد المبدأ المستقر عليـه مـن احـترام للمراكـز القانونيـة المـستقرة، للحفـاظ عـلى اسـ

استقرار النظام العـام وسـير المرافـق العامـة بانتظـام وإطـراد، ولا نميـل إلى فكـرة الإلغـاء المجـرد في كـل 

الحالات أو بصدد كل القـرارات لأن هـذا يتعـارض والواقـع العمـلي في تـسيير الأعـمال، مـن هنـا سـوف 

الإداريـة العليـا فكـرة نتعرض لمجموعة مـن الأحكـام الحديثـة ، والتـي مـن خلالهـا أوضـحت المحكمـة 

 .الإلغاء النسبي للحفاظ على المراكز القانونية المستقرة

، كما أستقر قضاء هذه المحكمة وتواتر على أن قرار التعيـين في إحـدى وظـائف ... ": ا اول   

 هيئات التدريس بالجامعة هو قرار مركب يمر بمراحل متعددة تبـدأ بإفـصاح الجهـة الإداريـة عـن نيتهـا في

، وحيـث أنـه بنـاء عـلى مـا تقـدم ، ... شغل الوظيفة وذلك لإعلانها عنها طبقا لشروط موضوعية وقانونية 

ولما كان الثابـت أن جامعـة أسـوان كانـت قـد أعلنـت عـن حاجتهـا لـشغل وظيفـة مـدرس بقـسم القـانون 

 وانتهـت اللجنـة التجاري والبحري بكلية الحقوق ، وتقدم الطاعن وأخرين بأوراقهم لشغل هذه الوظيفـة ،

العلمية المشكلة لتقييم واختيار المتقدمين لشغل هذه الوظيفـة إلى ترتيـب المتقـدمين وفقـا لأفـضليتهم ، 

و ن ا أ أن ا      ،  ... ٢/١٠/٢٠١٧ بتاريخ ٧١٩وصدر القرار المطعون فيه رقم 

        وا ج اما  ةوا     نا   ر ار ع١٦٠ ، 
١٦١    وأن          ٢٠١٦  ، ا  اة واوا ا ا   و 

                 ر ة ، ووا  و ا    ا    عا
             نن ا و ، ار ا ن ل ذا  عا      را 

  رات               ٢/١٠/٢٠١٧ا    لم  ن ن  ه    و ، 
اا  ل ار   ، و  اواق    م ن إاءات     

ار ، ا اي       ، و  اار اوع واا امم   ا          
    رةا ظ ا       نار اء ا ا 
            ا   ،  اءاتل إا ر أأ  ذ   



  
)٢٥١٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

روس ل ة         اع ،   ا اد د ود  ا            

 . )١( "...  أع   أ  اع 

   ما تتمثل وقائع الحكم المطعون عليـه أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا، بعـد أن تعرضـت : ا 

محكمــة القــضاء الإداري لعــرض مــواد قــانون تنظــيم الجامعــات التــي تــضمنت الــنص عــلى الإجــراءات 

، يجــوز ... ": الواجـب اتباعهـا في تعيـين أعـضاء هيئـة التـدريس، قـضت هـذه المحكمـة بأنـهوالـشروط 

للمحكمة إذا ما انتهت إلى بطلان قرار التعيين لمخالفته القانون، وكان قد مرت على تعيـين المطعـون في 

في إجـراءات ًتعيينهم به سنوات طوال، نالوا فيها قسطا من الخبرات المتراكمة، وكان حسن نيـتهم ممـثلا 

تعيينهم، أن تقضي بإلغاء القرار فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن في الوظيفة المعلن عنها، مـع مـا يترتـب 

ًعلى ذلك من آثار، أخصها أحقيته في التعيين فيها، حرصا على استقرار الأوضاع والمراكز القانونيـة لمـن 

 . )٢( "...شملهم القرار

، تـم ترشـيحه مـن قبـل اللجنـة ... ، ولما كان ذلك وكـان كـل مـن . ..": واستكملت المحكمة بقولها

 بتعيـين المـذكورين كـل ٢٠١٣ لـسنة ٧٤٨العلمية بوظيفة مدرس، وصدر قرار رئيس جامعة أسوان رقـم 

في الوظيفة المرشح لها، ومن ثم فإن مصلحة المطعون ضده والذي رشحته اللجنة العلمية لـشغل وظيفـة 

 تكون منتفية في الطعن الماثل على القرار المطعـون فيـه المـشار "إذاعة" مدرس بقسم الإعلام تخصص

إليه، وتتعلق مصلحة المطعون ضده في الطعن في إلغاء قرار الإدارة بعـدم اتخـاذ إجـراءات تعيينـه بعـد أن 

، ويكـون مـا "مدرس بقـسم الإعـلام تخـصص إذاعـة"رشحته اللجنة العلمية لشغل الوظيفة المشار إليها 

إليه الحكم المطعون فيـه مـن الإلغـاء المجـرد فيـه مخالفـة لحكـم القـانون، الأمـر الـذي يتعـين معـه انتهى 

ًإلغاؤه والقضاء مجددا بإلغاء قـرار رئـيس الجامعـة بعـدم اتخـاذ الإجـراءات المقـرة لاسـتكمال إجـراءات 

م تخـصص تعيين المطعـون ضـده بالوظيفـة التـي رشـحته لهـا اللجنـة العلميـة وهـي مـدرس بقـسم الإعـلا

 .)٣(" واتخاذ القرار المتفق وحكم القانون"إذاعة"

                                                        
 ق عليـا، بتـاريخ ٦٥ لـسنة ١١٤٥٠٣ ، في الطعـن رقـم " موضـوع" حكم المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السابعة )١(

 .م٢٥/٦/٢٠٢٣

 قـضائية، بتـاريخ ٦٤ لـسنة ٦٦٩٤٤ ، في الطعـن رقـم " موضـوع"ارية العليا، الـدائرة الـسابعة  حكم المحكمة الإد)٢(

 .م ، سبق الإشارة إليه ١٥/٣/٢٠٢١

 .م١٥/٣/٢٠٢١ تابع حكم المحكمة الإدارية العليا، السابق، بجلسة )٣(



 )٢٥٢٠(    اا وال آر  اء اد

من هذا المنطلق وعلى ضوء ما سبق يتضح لنا أن صدور حكم الإلغاء المجـرد لا يتعـارض مـع الثابـت عـلى 

وجه اليقين ، من قيام الموظف بمهام وظيفته خلال تلك المدة والتي مـن خلالهـا يكتـسب الخـبرة العمليـة التـي 

ل أساسا لضم مدد الخدمة السابقة ، من هنا يمكـن القـول أن اكتـساب الخـبرة يـرتبط بالممارسـة يعتد بها وتشك

 . )١(الفعلية للوظيفة العامة أكثر من ارتباطه بشرعية القرار الذي يسند الوظيفة إلى الموظف 

قـضاء وال) حكـم الإلغـاء المجـرد(وقد انتهت الأحكام سالفة الذكر ، إلى إلغـاء الحكـم المطعـون فيـه 

 .ًمجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مدرس

 :ويتضح من هذه الأحكام أن المحكمة الإدارية العليا قد راعت أمرين غاية في الأهمية، هما

 . أنها لم تهمل مبدأ حسن النية لمن تم تعيينه، واستقر بوظيفته واشتغل بها:ا اول

 راعت المحكمة مبدأ استقرار المراكز والأوضاع القانونية، بمرور الوقـت عـلى التعيـين، : ام ا

 .والذي يعتبر المساس به يهدد استقرار النظام العام برمته

وبناء على ذلك ركزت المحكمة في حكمها على التحقق مـن سـلامة وحـسن نيـة الـشخص الـذي وقـع 

 التي حددها القانون ولم تمس هذا الاستقرار وإنـما ركـزت عـلى أن يلغـى ًعليه الاختيار مستوفيا للشروط

قــرار رئــيس الجامعــة فــيما تــضمنه مــن تخطــي الطــاعن في التعيــين بوظيفــة مــدرس عــلى النحــو المبــين 

 .  بالأسباب 

وهو ما استقر عليه القضاء الفرنسي والمصري منذ زمـن، فالقـضاء يفـرق بـين إلغـاء قـرارات التعيـين إذا 

: ن العيب الذي شاب القرار عيب مطلق يمس القرار في ذاته ويقوم بالنـسبة لجميـع الأفـراد، مثـال ذلـككا

ًصدور قرار من غير مختص، او مخالفا للقواعد الشكلية المقررة أو النصوص القانونية الموضـوعية التـي 

 ولا يقوم بالنـسبة لغـيره، تحكم التعيين، أو الإنحراف بالسلطة، وبين ما إذا كان العيب يمس الطاعن وحده

كأن يصدر قرار مستوفيا لكل الشروط الشكلية والموضوعية التي نص عليها القـانون لإجـراء التعيـين ، إلا 

ًأنه تضمن تخطيا للطاعن واعتـداء عـلى حقـه أو دوره في التعيـين، ففـى الفـرض الأول ينتهـي القـضاء إلى 

زوال الوجود القانوني للقـرار واعتبـاره كـأن لم يكـن ، أمـا ًإلغاء القرار إلغاء مجردا، ويترتب على الحكم 

                                                        
دمة السابقة أنها تقوم على  إن الأصل في قواعد ضم مدد الخ" حيث قضت المحكمة الإدارية العليا في هذا الصدد )١(

فكرة أساسية هي الإفادة من الخبرة التي يكتسبها الموظف خلال المـدة التـي يقـضيها ممارسـا لنـشاط وظيفـي أو مهنـي 

سابق على تعيينه بالحكومة أو إعادة تعيينه بها ، تلك الخبرة التي ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة الأمر الـذي يقتـضي 

 ق ، ٥ لـسنة ١٠٤٩ ، حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا، في الطعـن رقـم "لمدة عند تعيينه في الحكومة عدم إهدار هذه ا

  .٤٥٩-٤٥٨آثار حكم الإلغاء ، مرجع سابق : عبد المنعم جيرة.  ، د٦٤ ، ص ٦م ، س١٠/١٢/١٩٦٠جلسة 



  
)٢٥٢١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ًفي الفرض الثاني، فإن القضاء يكتفـي بإلغـاء القـرار إلغـاء نـسبيا، أو فـيما تـضمنه مـن تخطـي الطـاعن في 

ًالتعيين وليس من شأن هـذا الإلغـاء إزالـة القـرار الملغـي واعتبـاره كـأن لم يكـن، وإنـما يظـل القـرار قـائما 

 عليـه مـن مـدع آخـر، وهنـا يكـشف الإلغـاء النـسبي عـن دور دعـوى الإلغـاء كـأداة لحمايـة ويجوز الطعن

 . )١(المراكز الشخصية للمدعين

ًإن الإلغاء يكون كاملا حيث يكـون بطـلان ": وهو ما ايدته الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بقولها

 في شـأن ١٩٥٩ لـسنة ٥٥ة من القـانون رقـم القرار لسبب في ذاته من العيوب التي تنص عليها المادة الثامن

تنظيم مجلس الدولة وهي عيوب عدم الاختـصاص والـشكل ومخالفـة القـوانين أو اللـوائح أو الخطـأ في 

ًتطبيقها أو تأويلها او إساءة استعمال السلطة، ويقتضي إلغاء القرار إلغاء مجردا إهداره بكل مـا ترتـب عليـه 

 .  )٢(الماضي والمستقبلمن آثار واعتباره كأن لم يكن في 

 ان القرار الصادر من مجلس جامعة القـاهرة ": هذا وقد قضت محكمة القضاء الإداري في هذا الصدد 

بترقية بعض المدرسين إلى أساتذة مساعدين رغم عدم استيفائهم للشروط القانونيـة المقـررة لـشغل هـذه 

 .)٣( "ًملا ًالوظيفة، هو قرار باطل موضوعا ويتعين الحكم بإلغائه كا

ولكن وكما رأينا في مستهل الحديث وما تعرضنا لـه مـن أحكـام لمجلـس الدولـة الفرنـسي والمـصري 

ات التعيـين وقـرارات الترقيـة، على حد سوا، أنهما قد استقرا على الإلغاء النسبي وخاصة فيما يخص قرار

حتى أصبح الإلغاء النسبي في هذه القرارات هو الصيغة الدارجة والأصـل العـام في أحكـام إلغـاء قـرارات 

 .التعيين والترقية وأصبح من النادر أن نعثر على حكم في مثل هذه الحالات يقضي بالإلغاء المجرد

م، اتبعـت في نهجهـا ذات الطريـق وقـضت ٢٠٢٢ويؤكد ذلك ما تعرضنا له من أحكـام حديثـة في عـام 

ًبالإلغــاء النــسبي بــشأن قــرارات تعيــين أعــضاء هيئــة التــدريس حفاظــا عــلى اســتقرار الأوضــاع والمراكــز 

القانونية، وعـدم خلـق نـوع مـن الزعزعـة والتـشكيك في أعـمال هـؤلاء المعينـين في الجامعـات وخاصـة 

 – أعمال كنـترولات – مراقبة –وضع امتحانات (مثل في وأنهم قد قاموا بأعمال تتعلق بمستقبل طلاب تت

وما يترتب على ذلـك مـن خطـورة في حالـة )  الإشراف على رسائل علمية –تصحيح كراسات الاجابات 

 .ًإلغاء قرار تعيينهم إلغاء مجردا ، حيث يترتب عليه إلغاء جميع الأعمال الصادرة عنهم في تلك الفترة 

                                                        
 .٤٤٣آثار حكم الإلغاء ، مرجع سابق، ص: عبد المنعم جيره .  د)١(

 .٥٣ ، ص٧/١٢/١٩٥٩، بتاريخ ١٥، ١٤ ، مجموعة السنة ٨٦٥ العمومية للقسم الاستشاري، رقم  فتوى الجمعية)٢(

، بتــاريخ ١١ قــضائية ، مجموعــة أحكــام الــسنة ٥ لــسنة ١٦١٠ حكــم محكمــة القــضاء الإداري ، في الــدعوى رقــم )٣(

 . ٤٣٦، س٩/٥/١٩٥٧



 )٢٥٢٢(    اا وال آر  اء اد

دارية العليا في إحدى أحكامها الحديثة في هذا الصدد حيث ذكـرت في  لذلك فقد قضت المحكمة الإ

، من حيث أن الطاعنة تطلب الحكم بقبـول الطعـن شـكلا ، وبـصفة مـستعجله بوقـف تنفيـذ  ... "أسبابها 

الحكم المطعون فيـه ، والقـضاء مجـددا بوقـف تنفيـذ القـرار المطعـون فيـه فـيما تـضمنه مـن تخطيهـا في 

رس تخصص تكنولوجيا تعلـيم بقـسم تكنولوجيـا التعلـيم بكليـة التربيـة النوعيـة جامعـة التعيين بوظيفة مد

الإسكندرية ، مع مـا يترتـب عـلى ذلـك مـن آثـار ، أخـصها أحقيتهـا في التعيـين بوظيفـة مـدرس تخـصص 

يخ تكنولوجيا التعليم بقسم تكنولوجيا التعليم بكليـة التربيـة النوعيـة جامعـة الإسـكندرية ، اعتبـارا مـن تـار

بإلغـاء .. صدور القرار المطعون فيه ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجـددا أصـليا 

القرار الطعون فيه ، فيما تضمنه من تخطيها في التعيين بوظيفة مـدرس تخـصص تكنولوجيـا تعلـيم بقـسم 

تاريخ صدور القرار المطعون فيـه ، تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية ، اعتبارا من 

ًإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردا ، وإلزام المطعـون ضـدهم المـصروفات ومقابـل أتعـاب : احتياطيا  ً

، وتقـدمت بـالتظلم مـن هـذا القـرار ونعـت عـلى هـذا القـرار مخالفتـه ... المحاماة عـن درجتـي التقـاضي 

 ، مما حـدى بهـا إلى إقامـة دعواهـا ١٩٧٢ لسن ٤٩نون رقم لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقا

 ن ذ ون ا  دة  ا أم  ، ...بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان 

             ن ا  و ، ا ت ا   رة و سر 

، وحيث أن مفاد ما تقدم وعلى مـا جـرى عليـه قـضاء هـذه  ...دة ن ات  او اار   

ًالمحكمــة أن المــشرع  حــدد الــشروط الواجــب توافرهــا فــيمن يعــين عــضوا بهيئــة التــدريس بالجامعــة ، 

، ومن ثم يتضح أنه وفق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته ... والجهات ذات الشأن في التحقق منها 

ن المشرع قد ناط باللجنة العلمية لفحـص الإنتـاج العلمـي للمتقـدمين فحـص موضـوع رسـالة التنفيذية فإ

الدكتوراه لكل من المتقدمين وأن تمحص فيها بدقة ، حتي تتأكد من تطابق التخصص الدقيق للرسالة مـع 

يجـة التـي الوظيفة المطلوب شغلها ، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرا مفصلا عن المهمة التي كلفـت بهـا والنت

توصلت إليها ، كما ناط بلجنة أخري الاستماع إلى المرشحين للتحقق مـن كفـايتهم للتـدريس ، وتتـولى 

مـن اللائحـة التنفيذيـة المـذكورة سـالفا ، ) ٦٠(هذه المهمة اللجنة المنـصوص عـلى تـشكيلها في المـادة 

 عن أسبوع يقـوم بإلقائهـا حيث تقوم بتكليف المرشح بإعداد عدد محدود من الدروس، خلال مدة لا تقل

أمـام اللجنـة ، وعليهـا أن تقـدم تقريـرا عنـه ، ومـن ثــم فأنـه وفـق أحكـام قـانون تنظـيم الجامعـات ولائحتــه 



  
)٢٥٢٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

كـما ... التنفيذية تكون قد نيطت هاتان المهمتان بلجنتـين مختلفتـين في التـشكيل ، ولـيس لجنـة واحـدة  

يين في إحدى وظائف هيئـات التـدريس بالجامعـة هـو أستقر قضاء هذه المحكمة وتواتر على أن قرار التع

قرار مركب يمر بمراحل متعددة تبدأ بإفصاح الجهة الإدارية عـن نيتهـا في شـغل الوظيفـة وذلـك بإعلانهـا 

، حتـي يـصدر قـرار التعيـين بموافقـة مجلـس الجامعـة بحـسبانه ... عنها طبقا لشروط موضوعية وقانونيـة 

... في أمر تعيين أعضاء هيئة التدريس طبقـا للإجـراءات المتقدمـة صاحب الاختصاص الأصيل في البت 

 لـسنة ٥٠٣، ومن حيث أنه بناء على ما تقدم وهديا به عن الطلب الأصلي بإلغاء القرار المطعـون فيـه رقـم 

 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في وظيفـة مـدرس تخـصص تكنولوجيـا التعلـيم بقـسم تكنولوجيـا ٢٠١٦

و ن ا وراق أن  ا ا     بية النوعية جامعة الإسكندرية ، التعليم بكلية التر

 ر أ را  ا ١٧،١٨/٥/٢٠١٥  را  أ 
رس  آ ،  أن ا     ) ١(رس   ود   ) ١(  د    

     ا ون ا  ..ت          -١ا  نم اردةا و  ن أن 
    ن رم در٤٩ا    ١٩٧٢      ، ا ٢ و-     وظ  ن ا أن 

           ت اى اإ  ا ا   راهد   ا 

   ا  ...  ومن حيث وأنه بناء على ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنه تقدم لـشغل ،

، وقـد انتهـت اللجنـة مـن ... مرشـح مـن بيـنهم الطاعنـة والمطعـون عـلى تعيينهـا ) ١١(هذه الوظيفة عـدد 

 الـشروط عملها إلى أن جميع المتقدمين لشغل وظيفة مدرس تكنولوجيـا التعلـيم لا تنطبـق علـيهم بعـض

التي جاءت بالإعلان عن هذه الوظيفة ، فضلا عـن أن جميـع المتقـدمين لـيس مـن بيـنهم مـن حـصل عـلى 

درجـة الــدكتوراه في تخــصص تكنولوجيــا التعلـيم مــن إحــدى كليــات التربيـة النوعيــة التابعــة للجامعــات 

 اوراق أن ون ا  اطع      ، ...المصرية ، عدا المطعون عـلى تعيينـه سـالف الـذكر 

  ن يا ا ، ظه ا  ن اردةا وا   ا  ا
 ر  نار ا٥٠٣ا ب، ٢٠١٦ا  أ ىوا ممو وا  ا  

ءة اإ  و ، وه و و ن وما   افأو ا ل ا
 ، و  أم   اط ء اار ان  إءً دا ، ن ء  
           داري أار اا  إذا إ   دا ًءار إء اأن إ  ا  ه ا

ما ، وأ د  دي و أرم ا ، وأ   ل  إ  ا  
             ا م و ،  د ا ات   و ، م أي   مم ا
ام   ا إ أن اار ان  ر  أ  اب ، وأن          

 ءت و ا  نا  ا وا وه ا ءتو ا ا 



 )٢٥٢٤(    اا وال آر  اء اد

                      ، ظه ا  ا   م دة  رة
        دارا  دئا  ة١/٧/٢٠١٧دا   ر ا  ٣٣١٦٦  ٩  

ه ا ا ا ا  يا ا ،   ءا  مم ..." )١(  . 

، ومن حيـث إن قـضاء هـذه ... "كما قضت المحكمة الإدارية العليا في إحدى أحكامها الحديثة أيضا 

مفاد ما تقـدم أن المـشرع حـدد الـشروط الواجـب توافرهـا فـيمن "المحكمة جرى مجرى التواتر على أن 

 ذات الــشأن في التحقــق منهــا، وذات الاختــصاص في ًيعــين عــضوا بهيئــة التــدريس بالجامعــة، والجهــات

كـما اسـتقر عـلى أنـه يجـوز للمحكمـة إذا مـا انتهـت إلى ... إصدار القرار بالتعيين، ووجـه اتـصالها بـأمره

بطلان قرار التعيين لمخالفته القانون، وكان قد مرت على تعيين المطعـون في تعييـنهم بـه سـنوات طـوال، 

ت المتراكمة، وكان حسن نيتهم ممـثلا في إجـراءات تعييـنهم، أن تقـضي بإلغـاء ًنالوا فيها قسطا من الخبرا

القرار فيما تضمنه من عدم تعيـين الطـاعن في الوظيفـة المعلـن عنهـا، مـع مـا يترتـب عـلى ذلـك مـن آثـار، 

، ...ًأخصها أحقيته في التعيين فيها، حرصا على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية لمـن شـملهم القـرار

ًومر على تعيينه ما يقارب أربع سنوات ، وهي كافية بأن يكون قد نال فيهـا قـسطا مـن الخـبرات المتراكمـة 

في مجال التدريس في تخصصه، وكانت الأوراق قد أجدبت عن خلاف أن تـوافر حـسن النيـة قـد تحقـق 

لمراكـز القانونيـة ًفي جانب المطعون على تعيينه بشأن إجراءات تعيينه، وحرصا على استقرار الأوضـاع وا

 الـصادر ٢٠١٨ لـسنة ٢٧لمن شمله القرار، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغـاء القـرار المطعـون رقـم 

 فيما تضمنه مـن تخطـى الطـاعن في التعيـين بوظيفـة مـدرس بقـسم اللغـة العربيـة ٢٤/١٠/٢٠١٨بتاريخ 

 . ترتب على ذلك من آثاربكلية التربية بمطروح ، مع ما ي)  نحو وصرف -دراسات لغوية( تخصص 

ًوإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قـد أخطـا في تطبيـق القـانون وتأويلـه متعينـا الحكـم 

 . )٢( "...  الصادر بتاريخ ٢٠١٨ لسنة ٢٧ًبإلغائه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 

 

                                                        
 .م٢٧/١١/٢٠٢٢ضائية عليا، بتاريخ  ق٦٦ لسنة ٤٨١٢١ حكم المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم )١(

 قضائية عليـا، بتـاريخ ٦٧ لسنة ٩١٠٥ ، في الطعن رقم " موضوع " حكم المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السابعة )٢(

م ، سبق الإشارة إليه ، وجدير بالذكر أن اكتساب الخبرة يرتبط بالممارسة الفعلية للوظيفة العامة أكثـر مـن ٦/٢/٢٠٢٢

شرعية القرار الذي يسند الوظيفة إلى الموظف ، وحكم الإلغاء وإن كان يزيل قرار التعيين أو الترقية ويعتبره كأن ارتباطه ب

. لم يكن إلا أنه لا ينفي قيام الموظف بأعباء وظيفته ، وبالتالي اكتسابه الخبرة التي هي مناط ضم مدد الخدمة السابقة ، د

 .٤٥٩-٤٥٨، مرجع سابق ، ص آثار حكم الإلغاء : عبد المنعم جيرة 



  
)٢٥٢٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ا  
د توصل الباحث إلى حقيقة مفادها ندرة الأبحـاث العلميـة في نهاية دراستنا لبحث حكم الإلغاء المجر

والمؤلفات القانونية المتخصصة في موضوع الإلغاء المجرد للإحكام القضائية، وقد توصل البحـث إلى 

 :مجموعة من النتائج والتوصيات وهي على النحو التالي

أو :ا :  

 الغة ويحتل مكانة كبيرة مقارنة بغيرهيمثل قضاء الإلغاء من بين القضاء الإداري أهمية ب. 

  تعد دعوى الإلغاء من أخطر الدعاوى التي ينظرها مجلس الدولة المـصري، لـذلك أحاطهـا القـانون

 .بشروط وضمانات تشريعية

 تعتبر الأحكام الصادرة بالإلغاء حائزة للحجية المطلقة فيما يخص إلغاء القرارات الإدارية. 

 ًغاء أنه يصدر مجردا وللحد من آثار الحكم المجرد في دعـاوى الإلغـاء إذا كان الأصل في حكم الإل

 . ظهر الاستثناء وهو حكم الإلغاء النسبي

  لا ترفع دعوى الإلغاء إلا ضد القرارات الإدارية الصادرة من جهـة الإدارة، وفي المواعيـد وبالـشروط

 .التي حددها القانون

 مـن المبــادئ -عـلى حــد سـواء–لفرنــسي والمـصري أصـبح مبـدأ الإلغـاء النــسي في قـضاء الإلغـاء ا 

 . الأساسية التي طبقها خاصة في دعاوى التخطي في التعيين والترقية

  طبق مجلس الدولة المصري والقضاء الإداري بـصفة عامـة مبـدأ الإلغـاء النـسبي وطبقـه في أحكامـه

ًدون أن ينص عليه صراحة تخفيفا من وطئه وقسوة الإلغاء، وحفاظا على الم  .راكز القانونية المستقرةً

  ًويعــد مبــدأ الإلغــاء النــسبي في القــضاء المــصري مــن أهــم المبــادئ حفاظــا عــلى اســتقرار المراكــز

 .القانونية من ناحية وعدم فقد الثقة من قبل المجتمع في الهيكل الإداري للدولة

م :تا:  

 ١٩٧٢ لـسنة ١١٢ الدولـة رقـم نوصي المشرع المصري بتعديل المادة العـاشرة مـن قـانون مجلـس 

الطعن عـلى قـرارات التخطـي في : الخاصة بتحديد اختصاصه، بإضافة فقرة يكون نصها على النحو التالي

 . التعيين بحيث يجب ان لا يمتد إلى كل من استقرت مراكزهم القانونية

 ص عليـه صراحـة نوصي القضاء الإداري المصري بضرورة إعلاء مبدأ استقرار المراكز القانونية والن

بشأن ما يعرض عليه من طعون ذات دلالة واضحة تكشف بذاتها عن مراكز قانونيـة مـستقرة، حتـى لا تـدع 

ًمجالا لجهة الإدارة أن تتنصل من هذا المبدأ ، كما يجب على المـشرع ألا يهمـل مبـدأ حـسن النيـة الـذي 



 )٢٥٢٦(    اا وال آر  اء اد

راءات شكلية من قبل جهـة الإدارة لا ذنـب توافر فيمن تم تعيينهم ، لا سيما وأن الأمر يتعلق بالخطأ في إج

 .للمعينين بها 

  نوصي فقهاء القانون الإداري، والباحثين في مجـال القـانون الإداري ضرورة تنـاول موضـوع الإلغـاء

المجرد في أبحاثهم حيث أن مثل هذه الموضوعات لم تحـظ بـشكل وافي مـن البحـث والتنقيـب فيهـا لا 

 .من الفقه ولا من الباحثين

 يجب على المشرع والقضاء الإداري المصري أن لا يهمل مبدأ حسن النية الذي توافر فيمن تـم كما 

 .تعيينهم لا سيما وأن الأمر يتعلق بالخطأ في إجراءات شكلية من قبل جهة الإدارة لا ذنب للمرشحين بها

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
)٢٥٢٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

اا   
أو :ا اا:  

 قانون الإجراءات الجنائيـة، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، الجـزء الوسيط في: أحمد فتحي سرور.د 

 .م١٩٨٠الثاني،

 حجيـة الحكـم الجنـائي أمـام القــضاء المـدني، الطبعـة الثانيـة، دار النهـضة العربيــة، : إدوارد غـالي.د

 .م١٩٨١القاهرة، 

 بـدون ٨٤/١٩٨٥الوسـيط في القـانون العـام، أسـس وأصـول القـانون الإداري: أنس قاسم جعفر.د ،

 .ناشر

 القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابـة، الجزائـر، : بعلي محمد الصغير.د

 .م٢٠٠٧

http://cfdsp.univ-
setif2.dz/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8684 

 في ضـوء الأحكـام الإلغـاء المجـرد للقـرارات الإداريـة ، دراسـة تحليليـة : جورجي شفيق سـاري .د

 ١١الحديثة للقضاء الإداري الكويتي ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، جامعة المنصورة ، المجلـد 

 . ٢٠٢١ ، مارس ٧٥، العدد
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ا ءاى ا مما ي ا..........................................................٢٤٥٠  

  ٢٤٥١.............................................................................ا اول   دى اء

  ٢٤٥٢............................................................................اع اول  دى اء

  ٢٤٥٣..........................................................................اع ام   دى اء

  ٢٤٥٦.....................................................................ا ام  و ل دى اء

  ٢٤٥٧......................................................................اع اول  اار  ا ء

  ٢٤٥٨.......................................................................ا اول ا ار اداري

  ٢٤٥٩............................................................................ا ام أرن اار اداري

  ٢٤٦٢....................................................................ا ا   اار اداري

مع اء اى اد  ا  ()................................................................٢٤٦٣  

  ٢٤٦٥....................................................................اع ا  اد  دى اء

 ا ا ء طام اع اا ) ازى ا٢٤٦٧................................................)ا  

  ٢٤٦٩.............................................................................ا اول ط  اء

و ا   ولا ٢٤٧٢..........................................................................ا  

ا ا   ولا ٢٤٧٢.............................................................................ا  

ا ا   ولع ا٢٤٧٣........................................................................ا  

ا وا ا ا   ا  مع ا٢٤٧٨..................................................ا  

ا  ة اا ما ٢٤٨٣......................................................................ا  

  ٢٤٨٧........................................................................ا ام  آر  اء اد

 داء اا  رآ  ا و  م٢٤٩٩......................................................ا  



 )٢٥٣٦(    اا وال آر  اء اد

ء اة اول ما ٢٥٠٤.............................................................................ا  

  ٢٥٠٥.......................................................ء اما اول  مة اء ا  ا

  ٢٥٠٧........................................................ا ام  مة اء ا  اء اي

أ  ارات دء اا   ما تا را  ٢٥١٣..........................ء  

را  ءأ  اءات اول  اا ٢٥١٤..............................................ا  

ا   رة  ما تا را  ءأ  دء ا.....................٢٥١٨  

٢٥٢٥.......................................................................................................ا  

أو :٢٥٢٥.................................................................................................:ا  

م :ت٢٥٢٥.............................................................................................:ا  

اا .................................................................................................٢٥٢٧  

REFERENCES:..........................................................................................٢٥٣١  

  ٢٥٣٥.....................................................................................س ات

 


